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ت إلى وفاة الملایین من العدید من الحروب والنزاعات التي أدّ وجودهاعرفت البشریة منذ 

ستخدام الوسائل إ ة و على مفهوم القوّ كان التنظیم السائد في المجتمع الدولي قائماً قد و  ،البشر

جل الحروب الدامیة من أ إلىما تلجأ الدول كثیراً كانت إذ العسكریة للقیام بأبشع الجرائم الدولیة

.ستغلال ثروات البلدان الأخرىإ

بالإضافة إلى محاولة القضاء على دواعي الحرب، فإن المجتمع الدولي قد شرع في سن 

ما لحقه من نظام عصبة الأمم و نصوص قانونیة تطمح إلى منع اللجوء إلى الحرب عن طریق 

عالمیة، بمیثاق الأمم المتحدة بعد الحرب ال هالعالمیة الأولى ثم إستخلفنصوص ما بعد الحرب 

الأمنستقرار و أصبح بأمس الحاجة للإو رته من المجازر التي دمّ ینفرالمجتمع الدولي فأصبح

سند لها هیئة دولیة تُ إیجاد مراراً رجال الدین والفقهاء ت الدول والمنظمات الدولیة، لذا حاول،الدولي

كانت أول تجربة في المجتمع ف،الاحتكام أثناء وقوع النزاعات والحروب بین الدول في العالممهمة 

.عصبة الأمم المتحدةإنشاءتمثلت في  الدولي

بأن قن المجتمع الدولي تیّ وخاصةً بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، لكن بعد مرور الوقت 

تسند لها مهمة إیجاد حلول لمختلف عصبةبدیلة للإلى إیجاد هیئة دولیةهناك ضرورة ملحة

ولقد  1945نشأة هیئة الأمم المتحدة في سنة وبالتالي نتج عن ذلك ،الأزمات والحروب الدولیة

ومن ،في المیثاقنصوص علیهالقیام بالمهام المالمخوّل لهاانبثقت عنها العدید من الأجهزة إ

ف بالحفاظ هو جهاز سیاسي مكلمن الدولي و متحدة نجد مجلس الأالأجهزة الحساسة لهیئة الأمم ال

.ستتبابهإ على الأمن الدولي و 

قتراحات المتعددة من طرف الفقهاء إلى ضرورة إیجاد هیئة اهتدى المجتمع الدولي بعد الإو 

تم عندما قضائیة دولیة تسند لها مهمة معاقبة مرتكبي أشد الجرائم الدولیة، وهذا ما حصل بالفعل 

أنشأها هذه المحاكم و، نورمبورغ، یوغسلافیا، وروندا،إنشاء العدید من المحاكم الدولیة مثل طوكی

یقومون المسئولین الذینالغرض منها فقط معاقبة الأشخاص أو مجلس الأمن بموجب قرارات 

.القانون الدولي الإنسانيو الإنسانبالجرائم الدولیة والانتهاكات الصارخة لحقوق 

رغم الانتقادات "یوغوسلافیا ورواندا "خاصة محكمتي ذه المحاكم الجنائیة المؤقتةكانت ه

الذي  الأساسوحجر  الأولىاللبنة ،وزمنیاإقلیمیاً  هااتختصاصإسیما في حصر ، إلیهاتاالتي تعرض
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محكمة جنائیة دولیة دائمة إنشاءلوضع قواعد یجابیاتهإستفاد من إ و عتمد علیه المجتمع الدولي إ

تفاق وتصدیق العدید من الدول على إهذا بعد ، 1998ذلك بموجب معاهدة روما سنة وقد تم

، 01/07/2002معاهدة حیز النفاذ في وقد دخلت ال،لأساسي المحكمة الجنائیة الدولیةالنظام ا

قواعد متینة للعدالة الجنائیة الدولیة إرساءالمجتمع الدولي في  ةفي محتواها على رغب أكدتو 

.ختصاصزها بالدیمومة وعالمیة الإمتیالإ

لعلاقة  الأخیرمن خلال تنظیم هذا في نظام روما الأساسيكان دور مجلس الأمن ظاهراً 

تخاذإوالتجمید ووجوب الإحالةسلطات له تمثلت في بالمحكمة من خلال تخصیص الأمنمجلس 

ستأثر فیها بالعدید من إقرار مسبق في حالة وقوع عدوان عكس المحاكم الجنائیة المؤقتة التي 

حتى في تنظیم عملها وتحدید نطاقها إنماو  إنشائهاالسلطات وقد برز تدخله لیس فقط في كیفیة 

والمكاني.لزمانيا

 إلىمؤقتة وصولا بالمحاكم ال ابتداءإبالرجوع إلى ظروف نشأة المحاكم الجنائیة الدولیة

بموجب الدولي  الأمنها مرتبطة مع قرارات مجلس نجد بأنّ الدائمة الدولیة المحكمة الجنائیة 

في عمل المحاكم ماً مهوهذا الأخیر یلعب دوراً ،المتحدةالأممالسلطات الممنوحة له في میثاق 

 .   هاأو بالتأثیر على عملإلیهمهام المسندة الجنائیة الدولیة سواء عن طریق ال

نظراً للدور المهم ،مجلس الأمن الدوليعمل فإذا كان إرساء العدالة الجنائیة الدولیة مرتبط ب

هذه  أو فیما تتمثلماهينفراده بسلطات واسعة، فإ الذي یلعبه في المجال القضائي الدولي، و 

العدالة نائي، وكیف یساهم في إرساء في مجال القضاء الجمنمجلس الأالسلطات الممنوحة ل

؟الجنائیة الدولیة

فراد مجلس نإ، تناولنا في(الفصل الأول) فصلین إلى بحثناللإجابة على هذه الإشكالیة قمنا بتقسیم 

من خلال تبیان العلاقة بین المهمة ،ال القضاء الجنائي الدولي المؤقتبسلطات في مجالأمن

إنشائه، القضاء الجنائي الدولي من جهةوالسلم الدولیین وتفعیلالأمنللمجلس بحفظ الأساسیة

ثم تناولنا في ، بسلطات واسعة أمامها من جهة أخرىستئثارهإ للمحاكم الجنائیة المؤقتة و 

.أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالأمنسلطات مجلس )لثانيالفصلا(
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روف نشأة المحاكم المؤقتة ظعند تبیان أسباب و هج االمنبعض على في دراستنا عتمدناإ

سواء أمام الأمنلتحلیل النصوص التي منحت لمجلس وكذا وكذا المحكمة الجنائیة الدائمة 

نتقادنا إتبعنا كذلك المنهج النقدي من خلال ،إأو المحكمة الجنائیة الدائمةالمحاكم  الجنائیة المؤقتة

والتي تتسم بعدم الموضوعیة لطغیان الدولیةبعد النزاعات إزاءتخذها المجلس إللقرارات التي 

.الطابع السیاسي علیها

الأمن الدولي في توفیر الأمن: تكمن أهمیة الدراسة في تبیان دور مجلس أهمیة البحث

ستتباب الأمن سیما في ظل التحولات الدولیة الراهنة،وتبیان إوالسلم الدولیین من خلال تدخله في 

الأمن لإرساء القضاء الجنائي الدولي من خلال القرارات التي ل مجلسالسلطات التي بموجبها تدخّ 

یتخذها.



الفصل الأول

إنفراد مجلس الأمن بسلطات في مجال القضاء الجنائي 

المؤقتالدولي 



إنفراد مجلس الأمن بسلطات أمام القضاء الجنائي الدولي المؤقتالفصل الأول

11

مجلس الأمن الدولي من بین الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة، ویتمتع بصلاحیات عتبری

تقدیریة خولها إیاه میثاق الأمم المتحدة فهو یعمل على تحقیق أهدافها و العمل على احترامها من 

أهم  الحفاظ على السلم والأمن الدولیینطرف كل الدول الأعضاء في الهیئة الأممیة، ویعتبر 

هذا  ،آثار الحروبالمستقبلیة الأجیالللحفاظ على وأسست ، اصد وأهداف هیئة الأمم المتحدةمق

عن طریق عن ذلك،المسئولالجهاز الأمنمجلسویعد 1لهیئةل الأساسیةالمهمة التحدي أصبح

نصابهما(المبحث  إلىوإعادتهما والأمنالسلمستخدام مختلف الوسائل الممكنة من أجل استرجاعإ

ول).الأ

كما أن تدخل مجلس الأمن من أجل استتباب السلم والأمن الدولیین في النزاعات المسلحة 

سواء كانت الدولیة أو غیر الدولیة ،ونظرا لما یرتكب في هذه النزاعات من أعمال مخالفة لأحكام 

عمد إلى القانون الدولي لم یكتفي بالتدابیر المنصوص علیها في الفصل السادس و السابع ،وإنما 

(المبحث الثاني).جنائیة دولیة مؤقتةإنشاء محاكم

1-MONIN Matthieu, « la prise de décision au conseil de Sécurité en matière de maintien de la paix : « pas de
sortie sans stratégie « ,in/Actualité et Droit International, juillet 2001(http:/www.ridi.org/adi,pp.1-6
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المبحث الأول

العلاقة بین حفظ السلم والأمن الدولیین وتفعیل القضاء الجنائي الدولي

هذه اتق المجلس و أهم مسؤولیة ملقاة على عیعتبر الحفاظ على السلم والأمن الدولیین

التي لم تكن تضفي على قرارات لمتحدة بالمقارنة مع عصبة الأممانظام الأمم میزة السلطة أهم 

مجلس الأمن الصفة الإلزامیة وإنما اعتبرتها مجرد توصیات (المطلب الأول).

التحولات التي عرفها المجتمع عرف دور مجلس الأمن تطورا وتوسعا في ظل التطورات و و   

(المطلب الثاني).لیشمل مجالات أخرى  هإلى اتساع دور  أدىالدولي ،مما 

المطلب الأول

الحفاظ على السلم والأمن الدولیینبختصاص مجلس الأمنإ

قر وجود حالات تهدد السلمحالة وجود توترات أو نزاعات إذا ما أالأمن فيیتدخل مجلس 

(الفرع الأول).2من میثاق الأمم المتحدة 39الدولیین حسب ما نصت علیه المادة الأمنو 

لتفادي وقوعه أو منع تتمثل إما في اتخاذ توصیات أو تدابیرآلیاتیق عن طر وذلك   

القوة العسكریة (الفرع الثاني).فرض العقوبات الاقتصادیة أو حتى الوصول إلى استخدامتفاقمه، ك

الفرع الأول

ستتباب السلم والأمن في حالة التوترات والنزاعاتإ

لمجلس تصاصات الأصلیةخمن بین الإینالأمن الدولیستتباب السلم و إلة أمستعتبر

ت التي یتدخل الحالاثم فإننا سوف نتطرق الى تعریف السلم والأمن الدولیین(أولا)، ، وعلیه الأمن

ي سنتناول التدابیر التمن الدولیین(ثانیا)، وكأخر نقطةستتباب السلم والأفیها مجلس الأمن لإ

(ثالثا).ذا قرر التدخلیتخذها مجلس الأمن في حالة ما إ

2
لأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسیسكو من میثاق الامم المتحدة الموقع من طرف مندوبي حكومات ا39المادة أنظر-

،ل م. ع. دالأساسيالمتحدة والنظام الأمممیثاق ،1945أكتوبر 25،دخل حیز التنفیذ في 1945جوان 26بتاریخ 

.2001نیویورك، المتحدة،للأمم الإعلامشؤون  إدارةمنشورات 
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أولا: مفهوم السلم والأمن 

میثاق الأمم المتحدة لم یضع تعریفا لمفهوم السلم والأمن الدولیین فإنه قد أتاح أن نظرا 

به إخلال أوللسلم  اتهدیدیعتبر ذا كان الفعل الذي وقع ن یقرر بحریة تامة ما إأ، الأمنس لمجل

من 39الثلاثة المنصوص علیها في المادة عمال العدوان وهي الحالاتأنه یعد عملا من أو أ

المیثاق.

تضییق على لسلم والأمن الدولیین یقابله ا تساع سلطات مجلس الأمن في مجالإ أنكما 

من  07فقرة 02سته المادةالذي كر  لهاختصاص الداخلي د من صمیم الإفیما یعسیادة الدول 

.ها من المسائل التي یصعب تحدیدهانأسیما و المیثاق 

یادة حالة اللاحربیقصد به في فقه القانون الدولي سن، فالسلمیختلف مفهوم السلم والأم

ولي ففي من الدمصطلح الأأما، و التهدید بها في مجال العلاقات الدولیةأستخدام القوة إوعدم 

ریة نظ إلىرتقائه إنظرا لعدم نه مفهوم نسبي أ على اعتبارله مانع جامع و الحقیقة لا یوجد تعریف

عتباره مجموعة من المبادئ والممارسة الدولیة، ویعود إلیه بإلا یزال ینظر  إذ ،خالصة قائمة بذاتها

قترن إذ إ ،لى نهایة الحرب العالمیة الثانیةإالدولي في العلاقات الدولیة الأمنستخدام مصطلح إ

یعكس ل الكبرى، و بوجه خاص على دور الدو هذا المفهوم باستخدام القوة بین الدول مع التركیز 

3الإقلیمیة للدول بسبب الحروب والنزاعات.الطرح تهدید السلامة الحدودیة و  هذا

من الدولیینستتباب السلم والأثانیا: الحالات التي یتدخل فیها مجلس الأمن لإ

من یتدخل في ثلاث مجلس الأ أنیتبین منه39المادة ستقراء أحكام المیثاق سیماإخلال من 

حالة وقوع )،2بالسلم(الإخلال)، 1من الدولیین وهي: تهدید السلم(تباب السلم والأستحالات لإ

  ).3العدوان( أعمالعمل من 

ظ السلم والأمن الدولیین وفقا للفصل السابع من تیمجغیذین عبد الناصر، الرقابة على سلطات مجلس الأمن في حف-3

جامعة العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و المیثاق ألأممي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الدولي وحقوق الإنسان، 

  .16-13ص  ، ص2018-2017محمد خیضر، بسكرة، 
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الدولیین:تهدید السلم والامن -1

التدخل في شؤون دولة أخرى أعمالي عمل من أعلان دولة ما عن نیتها في القیام بإهو  

عن طریق  وأة للدول المنصوص علیه في المیثاق التدخل في الشؤون الداخلیعدم  لمبدأمخالفة 

تكون حالة تهدید السلم وقوع نزاع مسلح  أنكما یمكن ،العنف ضدهاأعمالي عمل من أالقیام ب

ن توافد أضرار بمصالح الدول الأخرى، كما ستمراره الإإداخل إقلیم دول ما والذي من شأن 

من الدولیین، وذلك حد ذاته تهدیدا للسلم والأاللاجئین الفارین بسبب نزاع مسلح داخلي یعتبر في

بالجانب الإنساني حسب كل الأمرذا تعلق إنتقائیة خاصة إمن یتعامل بصفة ما یجعل مجلس الأ

.4منطقة وقع فیها الفعل

خلال بالسلم:الإ -2

عمال العنف من أو وقوع عمل من نزاع مسلح داخل إقلیم دولة ما أفي حالة وقوعیكون

إخلالاحالة ما تعد  أن عتبارإفي  جع السلطة التقدیریة لمجلس الأمنتر و  ،دولة أخرىدولة ضد 

بالسلم للإخلال حتمایؤديمما أي تطور لنزاع دولي وداخلي وتفاقمه ،الدولیینوالأمنبالسلم 

 الدولي.

الصادر في  54رقم  الأمنلى قرار مجلس إخلال بالسلم یعود إنها أتكییف أي حالة على نّ إ

بالسلم وتوسیع الإخلالالمتعلق بالقضیة الفلسطینیة، فمنذ صدوره تم تحدید مصطلح 1948سنة 

.5طلاق النار بین الأطراف المتنازعةإمفهومه وقد شمل أیضا عدم الإذعان لقرارات وقف 

صدر قراره أزمة كوریا عندما أبالسلم في الإخلالمن المقصود من لأكما حدد مجلس ا

إخلالالیها حقوق الإنسان في كوریا الشمالیة تشكل إن الحالة المزریة التي وصلت أعتبر إ و  82رقم

طرة القوى الكبرى، مذكرة لنیل شهادة الماستر في في ظل سیالأمنعلوط عبد العزیز، حمادي مولود، فعالیة مجلس -4

، 2013-2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، 

 . 13ص
، المتضمن تمدیدا للهدنة بین الفلسطینیین1948یولیو 15الصادر في  54رقم  الأمنانظر قرار مجلس -5

والاسرائلیین والاستجابة لمطالب وقف اطلاق النار بین الطرفین على أساس ان النزاع یخل بالسلم الدولي.
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لى شمال إمر سلطات كوریا الشمالیة بوقف اطلاق النار وسحب قواتها من كوریا الجنوبیة أبالسلم و 

.6ولم تمتثل هذه السلطات لأمره38خط 

 دوان:عحالة وقوع عمل من اعمال ال-3

مال العدوان حیث شابها الغموض وهو ما تمكنت منه المحكمة لم یتضح المقصود بأع

، 2010جوان11ماي و31بین  "لاامبك"المؤتمر الاستعراضي المنعقد فيالجنائیة الدولیة في 

مكرر جریمة العدوان وعرفتها كما یلي(تعني جریمة قیام شخص 8بحیث أدرجت في نص المادة 

و أو من توجیه هذا العمل، بتخطیط أل السیاسي للدولة ما له وضع یمكنه فعلا من التحكم في العم

اكا واضحا لمیثاق الأمم نتهإتنفیذ عمل عدواني یشكل بالحكم طابعه وخطورته  أو أبد أوعداد إ

قرار الجمعیة العامة الواردة في عمال وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأ،المتحدة)

.19747دیسمبر14المؤرخ في 3314للأمم المتحدة 

ستتباب السلم والامن الدولیینثالثا: التدابیر التي یتخذها مجلس الامن لإ

ستتباب نه یتخذ ثلاثة أنواع من التدابیر لإأنجد منالأمن خلال الممارسات العملیة لمجلس 

).3تدابیر عسكریة(و ) 2تدابیر غیر العسكریة()1(من الدولیین وهي: التدابیر المؤقتةالسلم والأ

المؤقتة:التدابیر -1

من المیثاق التدابیر المؤقتة التي هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات 40تناولت المادة 

بغیة وقف تدهور نزاع من شأنه تهدید السلم الدولي، فهذه الإجراءات الأمنلیها مجلس إ أالتي یلج

تصدر  أنم القانونیة، ویمكن زهدعاءات الأطراف في النزاع ومراكإ المؤقتة لا تؤثر على حقوق و 

، أهم هذه التدابیر المتنوعة الأمر بوقف قرارات ملزمة حسب مقتضى الحال أوموجب توصیات ب

لصلاحیاته في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الأمنسحنون إیمان، تأثیر ممارسة مجلس -6

 .28- 27ص ،2014-2013جامعة اكلي محند اولجاح، البویرة، لعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق واالدولي للحقوق الإنسان، 
تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل آلیاتحسن كمال، أ -7

 .93-92ص ،2011مولود معمري تیزي وزو، عاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعةشهادة الماجستیر، تخصص الت



إنفراد مجلس الأمن بسلطات أمام القضاء الجنائي الدولي المؤقتالفصل الأول

16

سحب القوات المسلحة،تفاق هدنةإ إبرام إلىوالدعوة كذا وقف العملیات العدائیة النار و  إطلاق

.8بعض المناطقالسلاح فيونزع 

م المساعدة لدولة لیست طرف في النزاع بعدم تقدیمن من دولن طلب مجلس الأكما أ

.9جل منع تفاقم النزاعأیدرج ذلك ضمن التدابیر المؤقتة من و مدها بالسلاح أمعینة 

عسكریة:الالتدابیر غیر -2

لا تتضمن التي و  الأمنیقررها مجلس مثل وقف المواصلات بكل أنواعها جزئیا أو كلیا 

تبر التدابیر ، وتع10 على ذلك من میثاق الأمم المتحدة41ت المادةستخدام القوة المسلحة وقد نصإ

، 11من الدولیینمن على الأطراف المهددة للسلم والأضغط یفرضها مجلس الأالعسكریة كوسیلةغیر 

عنصر الإلزام أي هي قرارات ملزمة واجبة النفاذ تحتوى على والشيء الملاحظ فیها أنها تدابیر 

.12لمیثاقمن ا25وفقا لنص المادة 

التدابیر العسكریة:-3

والأمنالسلم ستعادةلإوة ستخدام القإمام موقف یفرض علیه من نفسه أقد یجد مجلس الأ

مام حرب وقعت فیها أبل قد یجد نفسه ،على دولة أخرىأكثرو أو قمع العدوان من دولة الدولیین أ

الفصل السابع من المیثاق نتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، عندئذ یكون له بمقتضى نصوص إ

سلطة واسعة في تحدید الحالات التي یتدخل فیها بالتدابیر مجلسلول ستخدام القوة لمواجهة الخطرإ

المنصوص كما یمكن اللجوء إلیها دون تلك ،یثاقمن الم42المنصوص علیها في نص المادة

الوقائع.المطلقة في تفسیر وتكییف تهذا ما یؤكد سلطهو  41علیها في المادة 

تنفیذ آلیاتنتهاكات القانون الدولي الإنساني، ملتقى وطني حول الدولي للإ الأمن، تكییف مجلس عزیزةبن جمیل -8

 14و13 بجایة،،جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون الدولي الإنساني بین النص و الممارسة، 

 .06 ص ،2012نوفمبر
بالمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص منالأبد القادر، علاقة مجلس یوبي ع-9

 .62-61ص ،2012-2011القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
.المرجع السابق،من المیثاق41أنظر نص المادة -10
 .17ص رجع السابق،علوط عبد العزیز، حمادي مولود، الم-11
.62عبد القادر، المرجع السابق، صیوبي-12
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حد أشخاص القانون نتهاك أإة المسلحة جراء روع للقو ستخدام المشالعسكریة هي الإفالتدابیر

وهي إجراءات ،السلمیةستنفاذ كل الطرقإالدولیین بعد والأمنبالسلم  ةالدولي للقواعد المتعلق

2ن نص المادة ستثناء مإیعد الأمر الذي الأمن الجماعي،مجلس وفقا لمفهوم الیتخذها جماعیة 

ثاق.من المی 4فقرة

المعتدیة لا یتعارض من ضد الدولة ة من طرف مجلس الأن إقرار التدابیر العسكریأكما 

لشؤون ن عدم تدخل الأمم المتحدة في اأعتبرت إالتي و  ،من المیثاق 7فقرة 2مع نص المادة

.13حد مقاصد الهیئة الأممیةالداخلیة للدول هو من بین أ

  يالفرع الثان

في مجال حفظ السلم والامن الدولیینالأمنقرارات مجلس 

دا ستناإنصابهما  إلى وإعادتهمامن الدولیین جل الحفاظ على السلم والأأمن یتدخل المجلس 

 وأ ،(أولا) إنسانیة لأغراض دار مجموعة من القرارات سواءصعن طریق إمیثاقال أحكام إلى

وذلك ضمن حدود رسمها المیثاق ریة مسؤولیة الحمایة(ثالثا)أو تجسیدا لنظحمایة الأقلیات(ثانیا)،

.له(رابعا)

إنسانیةلأغراض التدخل القرارات المتعلقة بأولا: 

رتباطها بالتهدید السلم من التابع للأمم المتحدة لأغراض إنسانیة نظرا لإلقد تدخل مجلس الأ

أیضا تدخله و )، 1الكوارث الطبیعیة(ة نتیجهي التي تدخل فیها هم الحالات أمن الدولیین، ولعل لأوا

.)2(حقوق الإنسان لحمایة 

لكوارث الطبیعیة:لالتدخل نتیجة -1

عندما ،على الصعید الدولي خاصة في فرنساالتدخل الإنساني صدى كبیر ألقد وجد مبد

ول ن حق الإنسانیة یسمو على حق الدأبأن فرنسا تعتقد "رولان دماس"علن وزیر خارجیتها الأسبقأ

یوما بعد یوم صبحأدراج واجب المساعدة الإنسانیة الذي إولذلك یجب ،ن یلهمهأوینبغي دائما 

.14الإنسانيجزءا من الضمیر العالمي الحدیث في التشریع الدولي في شكل الحق في التدخل 

 .36-35ص تیمجغیذین عبد الناصر، المرجع السابق،-13
،.48، صالمرجع نفسه-14



إنفراد مجلس الأمن بسلطات أمام القضاء الجنائي الدولي المؤقتالفصل الأول

18

البعض من  أنإلا  ،ن التدخل الإنساني في الأصل عمل غیر مشروع أالبعض عتبر إكما 

الإنسانحكام المیثاق الذي یركز على حمایة حقوق أعتبره كقاعدة قانونیة مستمدة من الفقهاء ی

.15وحریاته الأساسیة

المتعلق 1988دیسمبر08بتاریخ 43/131تخاذ القرار رقم إومنه قامت الجمعیة العامة ب

صدر ،لة"بموضوع "تقدیم المساعدات الإنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیة وحالات الطوارئ المماث

ستعمل هذا القرار كمبرر للتدخل أنذاك و أ "أرمینیا"هذا القرار عقب الزلزال الذي ضرب جمهوریة 

قد ساهم ذات القرار في ظهور مصطلح جدید في القانون الدولي هو "حالة و  ،الإنساني لاحقا

.16الطوارئ المستعجلة" الذي ینصرف إلى الحالات الخطیرة التي تتطلب التدخل الإنساني

حقوق الإنسان:باسم حمایة التدخل الإنساني -2

من مرتبطة بشكل مسألة تهدید السلم والأ أن أیقن مجلس الأمن بعد نهایة الحرب الباردة

لیشمل عدة مجالات على غرار ما أدى إلى اتساع دور المجلسكبیر بالأمن الإنساني، وهو

وغیرها.الدیمقراطیةهدف إحلال نتخابات بومراقبة الإالإنسانحترام حقوق إالتحقق من 

نص ت اتفاقیات جنیف الأربعة نجد أنهإستقراء أحكام البروتوكول الإضافي الأول من إب

طراف السامیة المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو منفردة في حالة الخرق الجسیم الأ " تتعهد :على

حدة وبما یتلاءم مع میثاق الأمم للاتفاقیات والملحق "البروتوكول" بالتعاون مع الأمم المت

.17المتحدة"

أساسهاعد القانون الدولي الإنساني یجدیتبین من خلال هذه المادة أن تنفیذ مجلس الأمن لقو 

لخطیرة نتهاكات اوعلیه فإن الإتفاقیات جنیف والبروتوكولین الإضافیین لها، إفي المواد المتعلقة ب

دكتوراه في ال لنیل شهادةحساني خالد، حدود سلطات مجلس الامن في تطبیق الفصل السابع من المیثاق، أطروحة-15

 .108ص ،2013-1،2012الحقوق، جامعة الجزائركلیة تخصص القانون،، علومال
.49تیمجغیذین عبد الناصر، المرجع السابق، ص-16
، المتعلق بحمایة 1949أوت   12المؤرخة في في الأول لاتفاقیات جنیف الأربعة من البروتوكول الإضا89المادة-17

الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  اإلیهنضمت إ ،1977جوان 10ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة ،المؤرخة في 

.1989لسنة  20 دد.ج.ج.عر.،ج1989ماي 16المؤرخ في ،89-68
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وتجعل التدخل الإنساني التي تهدد السلم والأمن الدولیین تعتبر أحد أهم الأسبابالإنسانلحقوق 

القوة بناء على الفصل السابع من المیثاق.اللجوء إلى مجلس من خلال العلى  واجب

نذكر منها تدخله في الإنساننتهاكات حقوق من عدة مواقف لوضع حد لإوكان لمجلس الأ

:سوریا كذاكوسوفو ولیبیا و 

نفصال عن بعضها هي رغبة بعض الجمهوریات بالإفیات النزاعكانت خل" وي "كوسوففف 

لجمهوریات كغیرها من ا"كوسوفو"كانت فالبعض وقد كانت الحرب وسیلة لتحقیق هذه الرغبة، 

لقواعد القانون نتیجة للإنتهاكات الصارخة ، و ستقلال ذاتيإلتحقیق "بلغراد"ل عن نفصاللإ تسعى

اللائحة مجلس الأصدر ف ،السلم الدولیینمن و لى أنه تهدید للأالدولي الإنساني تم تكییف الوضع ع

شتراط فیها على تم الإل السابع من میثاق الأمم المتحدةفصستنادا للإ 1998عام  1199رقم 

لعم  1999لسنة  1244وكذلك القرار رقم  ،18"كوسوفو"طراف النزاع الوقف الفوري للقتال في أ

أ، .م.السلمیة التي وضعت من طرف الدول الثمانیة منها( الولمبادئ التسویة "یوغوسلافیا"قبول 

من إقلیم الفوري لكامل القوات الیوغوسلافیةالانسحاب، ألمانیا، إیطالیا ....)، حیث أقرت روسیا

.19قلیملى الإإكوسوفو  ومنع عودتها 

حتواء إحاول المجتمع الدولي یهاف الأحداثتصاعد أما تدخل مجلس الأمن في "سوریا" بعد 

هناكة نتهاكات الحاصلت لإیقاف الإالجزاءاتخاذ مجموعة من الإجراءات و إزمة وحلها وذلك بالأ

لى جانب جامعة الدول العربیة تحاد الأوروبي إوالإ ".أالو.م" متقا باءت بالفشل وقدأنها إلا

ر وحظ،بتطبیق جزاءات واسعة النطاق شملت حظر السفر، تجمید أصول المسؤولین السوریین

 إطلاقالذي دعم وقف  104220تبنى القرار رقم 2012أفریل  14وفي  ،السوريشراء النفط 

صدر ، وبعد أسبوع أ"كوفي عنان"طبیق خطة مراقبا للوقوف على مدى ت30النار وتفویض 

ة رقم   وثیقة الأمم المتحد1998سبتمبر23الصادر بتاریخ  1998رقم الأمنانظر الفقرة السابعة من قرار مجلس -18

)1998/S/RES.(

، وثیقة الأمم المتحدة 1999جوان 10لصادر بتاریخ ، ا1244رقم  الأمنالفقرة الثالثة من قرار مجلس -19

).RES/S/1999رقم
2012، المتعلق بالوضع في سوریا وثیقة رقم 2012أفریل14الصادر في  1042رقم  الأمنقرار مجلس -20

/2042/RES/S منشور على الموقعsc RES/document/french/og.un.www/http
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 إلىفرادها أممیة في سوریا یصل عدد قبة أالذي یؤسس لبعثة مرا204321المجلس القرار رقم 

.مراقب عسكري300

لم یحرك الأمن مجلسزمة السوریة، إلا أن وفرة للتدخل في الأوقد كانت جمیع الشروط مت

ستخدام الدول الدائمة العضویة إمام عجزه أ إلىویعود سبب ذلك ،لسوریینساكنا لوقف هدر دماء ا

لحق الفیتو ضد قرارات مصیریة ولم یتحرك حتى فیما یتعلق بتوفیر المساعدات الإنسانیة 

یة.الضرور 

الذي جاء 197322بموجب القرار التي عرفتهاالأحداثبعد تدخل مجلس الأمن في لیبیا

ریع على الوضع السائد فجاء كرد فعل س197023نتیجة رفض السلطات اللیبیة المثول للقرار

بیین من یعلى أساس حمایة المدنیین الل"حلف الناتو"ین تم استخدام القوة من طرف ، أهناك

فرض حظر جوي على المشار إلیه أعلاه 1973مضمون القرار  ورد فيو  ،الجسیمةالانتهاكات 

تكییفها على  إلىمما أدى ،خطورة الوضع إلىلیبیا وحمایة المدنیین بكل الوسائل كما أشار القرار 

عمال العنف أنهاء النار فورا وإ  قر وقف اطلاقیدا للأمن والسلم الدولیین، كما أنها تشكل تهدأ

.ت المستهدفة للمدنیینوالهجما

حمایة الأقلیاتتدخل المجلس لثانیا: 

)، كما 1(تحدید معناه لذلك یستوجب لمهمةیعتبر تعریف مصطلح الأقلیات من المسائل ا

.)2من دور مهم في حمایة حقوق الأقلیات(لمجلس الأ كان

تعریف الأقلیات -1

موضوع میته فيهنظرا لأیاتالدولیة لمصطلح الأقلالعدید من الإعلانات والمواثیق أشارت 

تیجة قلیة داخل حدود دولة نا الأقلیة بأنها(مجموعة صارت أعلان فیین، فقد عرف إالعلاقات الدولیة

لأقلیات والدولة علاقة مستدیمة ن العلاقة بین مثل هذه احداث التاریخیة وقعت ضد إرادتها وأالأ

، المتعلق بالوضع في الشرق الأوسط لإنشاء بعثة الأمم المتحدة 2012فریل أ 20الصادر في   2043قرار رقم  -21

sc/document/french/org.un.www/httpمنشور على الموقع RES/S/2012/2043للمراقبة في سوریا، وثیقة رقم 

22-ALLAFI Moussa, la cour pénal internationale et le conseil de sécurité :justice versus maintien de l’ordre,

thèse de doctorat en droit public ,Ecole doctoral Science de L’homme et de la société ,Université de Tours, 2013,
p 139.

2011(1970/RES/A(2011février26du) المتضمن الوضع في لیبیا، الوثیقة رقم 2011(1970قرار رقم  -23
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تعریف المقرر الخاص النجد ي تم ذكرهتعریف الذبالإضافة لل،)فرادها مواطنین في هذه الدولةوأ

( مجموعة من اعرفها بأنه قد "كبورتوكي"جنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات البروفیسوربال

صفات ذین یكونون مواطنین في الدولة بقل عددا من باقي سكان الدولة یتمتع أعضاؤها الالسكان أ

محافظة على السائر السكان ویربطهم بالتضامن ن تلك التي یتمتع بهالغویة تختلف عو دینیة 

.24ثقافتهم وعادتهم ودینهم ولغتهم)

من في حمایة الأقلیات:دور مجلس الأ-2

تخاذ إ الفصلین السادس والسابعالأمم المتحدة لمجلس الأمن بموجبخول میثاق

التصدي لمسائل حقوق بما في ذلك  ةالإجراءات الملائمة التي تتماشى ومقاصد الهیئة الأممی

نسان أن حقوق الإ إلىالذي أشار فیه 1967لسنة  237في قراره رقم  نسان، وهو ما فعله الإ

 941رقم  كد في قرارهثناء الحرب، كما أحترامها حتى أإیجب إذ  للتنازل عنهاغیر القابلةالأساسیة 

ولي الإنساني.نتهاكا واضحا للقانون الدإن التطهیر العرقي یعد أ

س الأمن لحمایتها بمبادئ صطدمت محاولات مجلإوبخصوص مسألة الأقلیات كثیرا ما 

السیادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول خلال فترة الحرب الباردة، وهو ما أفشل تقریبا 

سمحت تخاذ تدابیر ردعیة ضد الدول التيإممي یقضي بقرار أ لاستصدارالمساعي الرامیة جمیع

لي لكن مع نهایة الحرب الباردة وظهور النظام الدو ،وق الأقلیات المقیمة على أراضیهانتهاك حقإب

تتعرض لها تشكل نتهاكات التي هتمام مجلس الأمن بحمایة الأقلیات كلما كانت الإإالجدید تزاید 

.25من الدولیینتهدیدا للسلم والأ

من متطلبات شهادة الماستر في الحقوق،مشروع مذكرة مكملة دولیة لحقوق الأقلیات،الحمایة ال،أحلامخنیش-24

، 2016-2015جامعة محمد خیضر، بسكرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون دولي عام وحقوق الإنسان،

 .12- 11ص 
لدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في حمایة الأقلیات في القانون اآلیاتدریسي تسعدیت، لعمامرة عبد المؤمن، -25

-2012جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، 

 .11ص ،2013
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في العراق حالة مستعجلة  كراد له الأ أن القمع الذي یتعرضعتبر المجلسإن أسبق و 

1991أفریل 5لصادر في ا 688ما جاء به القرارلتخاذ إجراءات لمعالجتها وفقا إ تقتضي التدخل و 

.26كرادیتعرض له المدنیون العراقیون الأالبالغ لما ینطوي علیه مانزعاجهإمعبرا عن 

الات التهدید بالسلم والأمن وقد بني قرار مجلس الأمن بتكییف هذه الأزمة كحالة من ح

الدولیین على أساس أن النزاع في هذه المنطقة تجاوز حدود دولة العراق و مس الدول المجاورة 

الأمر الذي خلق نوع من عدم الاستقرار إلى هذه الدولوهذا نتیجة زحف الأكرادتركیا، على غرار

 امثل یوغوسلافیا، وكذتدخل مجلس الأمن أیضا في العدید من الدولو  ،27في المنطقة 

.28الصومال

ثالثا: التدخل الإنساني تجسیدا لنظریة مسؤولیة الحمایة

النزاعات یمارس مجلس الأمن مهامه في الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین سواء أثناء 

نظرا للنتائج الوخیمة التي تصیب البشریة خاصة السكان المدنیینالدولیة،غیر  وأالمسلحة الدولیة 

خلال تدخلاته مجلس العتمد إ لذا ،عرض السلم والأمن الدولیین للخطرمما یثر هذه النزاعات إ

التي ظهرت مؤخرا "مسؤولیة الحمایة"من جرائم الحرب وهي على نظریة حدیثة لحمایة المدنیین 

.في هذا الشأن هفي القانون الدولي وتجسیدها فعلیا في الواقع من خلال القرارات الصادرة من

نشأة فكرة مسؤولیة الحمایة-1

حدیثة بل كانت مكرسة ضمنیا في القانون بالحمایة لم تكن إن فكرة وضع قواعد خاصة 

التي تضع 29وبروتوكولاتها الإضافیةالأربعة سیما في أحكام اتفاقیات جنیفالدولي الإنساني

.109حساني خالد، المرجع السابق، ص -26
جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ضمن نتهاكات المداخلة بعنوان المسؤولیة الدولیة عن الإشیتر عبد الوهاب،-27

كلیة الحقوق ،بین النص و الممارسةالإنسانيتنفیذ القانون الدولي آلیاتالملتقى الوطني حول أحكام میثاق الأمم المتحدة 

  .7ص  ،2012نوفمبر 13و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،
لعام  775السلم الدولیین بموجب القرار والحفاظ على الأمن و الإنسانیةدات تبنى مجلس الأمن العلاقة بین المساع-28

.111، صالسابقالمرجع حساني خالد،-بشأن الوضع في الصومال، راجع 1992
البحار، في المسلحة وغرقى القوات ومرضىجرحىحالبتحسینمتعلقة الأولى ،1949لسنةالأربعةجنیفتفاقیاتإ -29

الحرب،أسرىبمعاملةمتعلقةوالثالثةالمیدان، في بالقوات المسلحةوالمرضىالجرحىحالبتحسین قةالمتعلوالثانیة

=یومحیز التنفیذودخلت، 1949أوت 12 بتاریخ هذه وأبرمتالحرب، وقت المدنیینبحمایة الأشخاصمتعلقةوالرابعة
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ل الإضافي الأول لعام فقد تطرق البروتوكو ،ین على عاتق أطراف النزاع المسلحمسؤولیة المدنی

منها ضرورة التفرقة بین ،لوضع حمایة للسكان المدنیین في النزاعات المسلحة الدولیة1977

ستهدافهم وغیرها من المبادئ التي جاء بها البروتوكول الإضافي إلسكان المدنیین والمقاتلین وعدم ا

ة الدولیة.بشأن حمایة هذه الفئات أثناء النزاعات المسلح1977الأول لعام 

لا ضح إذن أن تدخل مجلس الأمن سواء في النزاعات المسلحة غیر الدولیة أو الدولیة یتّ 

وإنما تعدى ذلك لیشمل حمایة الضحایا یكمن أساسا في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین

لتزام إالتي أصبحت ،والمدنیین من جمیع أشكال العنف الأمر المستمد من نظریة مسؤولیة الحمایة

جماعي لحمایة المدنیین من الجرائم الشنیعة والبشعة كالإبادة الجماعیة وجرائم الحرب وجرائم ضد 

نتهاكات یحضرها القانون الدولي الإنساني.إعتبارها إالإنسانیة ب

تجسید مجلس الأمن لنظریة مسؤولیة الحمایة-2

رقم  مثل القرارقراراته في الكثیر من الحمایة جسد مجلس الأمن فعلیا نظریة مسؤولیة

لى إستنادا إ ، و 2011) إثر النزاع المسلح الداخلي الذي وقع في لیبیا في فیفري2011(1973

إزاء الوضع القائم في لیبیا أین أدانعن قلقه الشدید المجلسر عبالفصل السابع من المیثاق 

الفوري لأعمال العنف إلى الوقف  ودعاوالقانون الدولي، ق الإنساننتهاكات الجسیمة لحقو الإ

بحیاة والتقتیل الذي یتعرض له السكان المدنیین من الهجمات المتكررة لكتائب "القذافي" التي أودت 

تخاذ التدابیر اللازمة والضروریة إالأعضاء إلى دعا المجلس لذا  ،لاف من اللیبیین الأبریاءلاآ

.30یبیالحمایة المدنیین وأماكن تواجدهم في المناطق المختلفة في ل

والبروتوكولان،1960جوان20بتاریخالمؤقتةریةالجزائالحكومةقبلمنالجزائرنضمت إلیها إ ،1950أكتوبر21=

وصادقت،1978دیسمبر7یومالتنفیذودخلا حیز،1977جوان8بتاریخالمبرمةالأربعةجنیفلاتفاقیاتالإضافیان

17بتاریخالصادرة، 20 ) ددع.ج.ج.ر.ج ،1989ماي 16 في مؤرخ،68الرئاسيالمرسومبموجبالجزائرعلیهما

.1989ماي 
تابتي لامیة، بوشباح وسیلة، إشكالیة تدخل مجلس الأمن في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مذكرة لنیل شهادة -30

جامعة عبد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الماستر في القانون، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، 

  .33- 29 ص ص ،2013-2012مان میرة، بجایة،الرح
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: حدود مجلس الأمن في التدخلرابعا

من المیثاق، 39یتمتع مجلس الأمن بالسلطة التقدیریة في تكییف الحالات الواردة في المادة

سیما تلك لكن هذه السلطة لیست مطلقة بل تخضع لقیود موضوعیة وتتمثل في التقید بالمیثاق 

القرارات التي یصدرها المجلس أن تتفق مع یشترط لشرعیةو  ،المتعلقة بأهداف الهیئة ومبادئها

ع وأن تكون متناسبة م،اعي في مضمونها ووسائلها وأثارهاوأن یر أهداف الأمم المتحدة ومبادئها 

الضرر، وألا تكون مبررا للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول سبب إصدارها أي تناسب الجزاء و 

.میثاقمن ال 07فقرة  02نص المادةبالقدر الذي یتجاوز 

نفقات الأمم بعض بشأن 1962وهذا ما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة عام 

تفاق لتحقیق هدف لا یندرج في إطار أهداف الأمم المتحدة فإنه یعتبر المتحدة بقولها "أنه إذا تم الإ

إنه یفترض أن الأمم المتحدة فاتفاقا للمنظمة الدولیة، كما أنه إذا قامت المنظمة لغرض أهداف 

.31یكون هذا العمل غیر مخالف لسلطات المنظمة"

المطلب الثاني

على الأمن والسلم الحفاظمنه فيسعیاً التحولات الدولیةظلفي تساع دور مجلس الأمن إ

الدولیین

تلك السلم والأمن الدولیین وهي وضع میثاق الأمم المتحدة وسائل وآلیات من أجل تحقیق

هي  كورة في الفصل السابع من المیثاقفتلك المذ،هیها في الفصل السادس والسابع مننص علالتي

قد تصل أحیانا الأمن الدولیین یرة على السلم و وسائل مختلفة جاءت لتواجه حالات فیها خطورة كب

 إلى أن الذي توصلر قمعیة، وأسندت إلى مجلس الأمن بأنها تدابیلذلك وصفتخدام القوةستإإلى 

قتصادي والإنساني والبیئي ستقرار الإعدم الإأخرى تمس السلم والأمن الدولیین كتهدیدات هناك

وجاء ذلك على شكل ،جدید وواسع لتهدید السلم والأمن، وعلیه تم تكریس مفهومجتماعيلإوا

العقوبات -يفي التدابیر ذات الطابع السیاستمثلت 32لس وفقا للفصل السابعتخذها المجإقرارات 

.الدولي(الفرع الثاني) الإرهاب كذا في مجالو  (الفرع الأول )- ةالذكی

.50یوبي عبد القادر، المرجع السابق، ص-31
  .55-50ص ص  ،المرجع نفسه-32
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الأولالفرع 

(العقوبات الذكیة)التدابیر ذات الطابع السیاسي

(ثانیا)الجهة المختصة بفرضهاو  (أولا)وفي هذا الشأن سنتطرق إلى تعریف العقوبات الذكیة

.(ثالثا)أنواعهاوكذا 

المقصود بالعقوبات الذكیة: :أولا

ز أكثرها على القادة والنخب السیاسیة وشرائح المجتمع التي یعتقد أنها مسئولة عن السلوك ترك

والتعریف العام والشامل للعقوبات المكروه مع الحد من الأطراف الجانبیة على السكان بصفة عامة

عتبار المبادئ التالیة:أخذ بعین الإیالذكیة 

ـ تكون متناسبة فیما یتعلق بمیزان ،لیس السكانهدف النخب و ـ تست،تولي اهتمام للعواقب الإنسانیة-

عتبار فرص نجاح استراتجیات عقوبات مختلفة في القضیة ذات تأخذ بعین الإ،الكسبالألم و 

.33أفضلإستراتیجیةالصلة وبالتالي تصمیم 

ثانیا: الجهة المختصة بفرض الجزاءات الذكیة

 فرضلتقریر و من المیثاق الجهة المخولة قانونا 41طبقا للمادة الأمنیعتبر مجلس

من المیثاق 39ا في المادة ق إحدى الحالات المنصوص علیهالجزاءات الدولیة بناء على تحق

ستخدام القوة.إتخاذ أي تدابیر لا تنطوى على إله الحریة الكاملة في و 

: أنواع العقوبات الذكیة ثالثا

في الوقت نفسه أقصى قدر من التأثیر على النخب و وجود العقوبات الذكیة ترتكز على  نإ

:من التدابیر أهمهایتم ذلك من خلال مجموعةمدني و ر على المجتمع الظالتقلیل من وطأة الح

شركات معینة لمنع : المنع من السفر تستهدف على وجه التحدید أفراد أور على السفرالحظأ/ 

یكون ذلك من خلال فرض و  ،من أنواع الدعم الأجنبيالقادة السیاسیین من الحصول على أي نوع 

البلد المستهدف أو فرض قیود على في ر على النقل العام الطیران العام أو  فرض حظحظر على 

مذكرة في علاقتها بحقوق الإنسان،مدى اعتبارها بدیلا للعقوبات الاقتصادیة التقلیدیة العقوبات الذكیة،قردوح رضا،-33

جامعة ،وق والعلوم السیاسیةكلیة الحق،الإنسانتخصص القانون الدولي لحقوق ،ة الماجستیر في العلوم القانونیةلنیل شهاد

  . 60-57ص ص  ،2011-2010العقید لحاج لخضر باتنة،
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وثائق السفر ورفض منح والجماعات أو الكیانات المستهدفة، ذلك من خلال إلغاء سفر الأفراد

بور إقلیم الدول المعاقبة لأي غرض كان من أو تصاریح الإقامة ورفض دخول أو عالتأشیرات

.ج الطبيستثناء السماح بالسفر للعلاإحتمال إ

تجمید الأرصدةب/

ممارسة الضغط على المسئولین عن  إلىتسمى أیضا بالجزاءات المالیة فهي تهدف 

ة المخالفات بدلا من التركیز على الفئات الضعیفة، فقد جاء في تقریر لجنة مجلس الأمن المنشأ

) على أن الهدف من تجمید الأصول هو حرمان الأفراد والجماعات 1999(1267بموجب القرار 

لذلك یسعى التجمید إلى كفالة ألا تتاح لهم وتحقیقا،ت للكیانات من وسیلة دعم الإرهابوالمؤسسا

لتدابیر أیة أموال أو أصول مالیة أو موارد اقتصادیة من أي نوع كان طالما هم خاضعون 

  .راءاتالإج

دبلوماسیة ضمن الجزاءات الذكیة وهي التي جزاءات أدرجوا الفقهاءإلى أن تجدر الإشارة 

سیین عن طریق العزل أفرادها الدبلوماسیین السیاتستهدف قادة ومسئولي الدولة المستهدفة و 

.34إیقاف الزیارات الرسمیةالدبلوماسي وقطع العلاقات الدبلوماسیة و 

ة الدمار الشاملج/منع انتشار أسلح

لكل الدول من أجل الحفاظ على بقائها وهو مرتبط بالدفاع الشرعي عن التسلح حق

متلاك الأسلحة إإقلیمها، إلا أن القانون الدولي المعاصر أصبح یقید الدول في مجال التسلح بتجریم 

متلاك إؤكد خطورة وهناك مجموعة من القرارات ت،35المدمرة والفتاكة كالأسلحة النوویة والبیولوجیة

الصادر عن مجلس 687مثل هذا النوع من الأسلحة على السلم والأمن الدولیین كالقرار رقم 

الصادر في  1172والقرار رقم  ،المتعلق بتجرید العراق من السلاح03/04/1991الأمن في 

حالة مجلسالعتبرها إ الخاص بالتجارب النوویة التي أجرتها الهند وباكستان و 06/06/1998

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،جزاءات الذكیة في القانون الدوليال ،مسعودي صدام–بویوسف عبد الغني-34

میرة، جامعة عبد الرحمان،اسیةكلیة الحقوق والعلوم السی،ن الدولي الإنساني وحقوق الإنسانتخصص القانو 

  .17-12ص ص  ،2015-2014،بجایة
.65، المرجع السابق، صریوبي عبد القاد-35
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فرض مجلس الألزم ، ونفس الشيء بالنسبة لكوریا الشمالیة وإیران مما 36تهدید السلم والأمن الدولیین

الإرهاب الدولي ربط مجلس الأمن 2001سبتمبر11أحداث ، لكن بعدقتصادیة ضدهماإعقوبات 

ستعمالها لإ بالأسلحة النوویة من خلال سعي الجماعات الإرهابیة إلى حیازة أسلحة الدمار الشامل

نتشار هذه إمجلس إلى وضع قواعد قانونیة دولیة تحول دون مما أدى بالفي العملیات الإرهابیة، 

الأسلحة المدمرة ما دامت تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین.

، وفقا 200437أكتوبر28الصادر في  1540القرار رقم  سمجلالوفي هذا المجال أصدر 

ار الأسلحة النوویة والكیمیائیةنتشإق جاء في الفقرة الأولى من دیباجته أن للفصل السابع من المیثا

حدد ذات القرار بأن الفاعلون كما ،كل تهدیدا للسلم والأمن الدولیینوالبیولوجیة ووسائل إیصالها یش

الكیانات التي لا تعمل تحت السلطة القانونیة لأي دولة مجموعة من الأفراد و  هم -غیر الدول-

مون بأنشطة تندرج في نطاق هذا القرار.ویقو 

" أوكلت لها مهمة منع 1540بإنشاء" لجنةمجلسالولإضفاء القرار الطابع الإلزامي قام 

متناع عن دعم نتشار أسلحة الدمار الشامل إلى جهات من غیر الدول داعیا هذه الأخیرة للإإ

بیولوجیة والكیمیائیة ووسائل نقلها الجهات من غیر الدول الساعیة لامتلاك الأسلحة النوویة، ال

أو حیازتها.

نتشار أسلحة الدمار الشامل إأخیرا نقول أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن في مجال 

نین لمكافحة إعمال الفصل السابع من خلال سن قواالمجلس فيكس توسعا كبیرا لسلطات تع

نتشار هذه الأسلحة.إ

.S/RES/1172(1998)وثیقة رقم1998جوان 6الصادر في 1172القرار رقم  -36
أسلحة أنشارم ،المتعلقة بعد2004أفریل 28تاریخ للأمم المتحدة بالأمنعن مجلس الصادرة ،1540اللائحة رقم -37

.الدمار الشامل
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الثاني الفرع

  لإرهاب الدوليا في مجال

لة من دولة قانون إلى دولة الإرهاب تهدم أسس المجتمع الحضاریة وتحول الدو  ظاهرة  

، ولتوضیح ذلك نتناول تعریف وهلع، وقد تعددت تعریفات الإرهاب لتنوع الأعمال وتعددهاخوف

(ثانیاً).قرارات مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب الدوليالإرهاب (أولاً)، ثم 

الدولي:الإرهاب ریف أولا: تع

إن أهم ما یدور من نقاش على الساحة الدولیة هو مشكل التوصل إلى مفهوم جامع مانع 

لى إصرار ویرجع سبب ذلك إ،للإرهاب وهو ما ألقى بضلاله على الجهود الدولیة لمكافحة الظاهرة

 أنه تم وتعمیمه على كل الصور التي لا یعتبر الغیر كذلك، إلاكل طرف على فرض مفهومه 

عتماده كوسیلة لإكراه إ تفاق على أنه حالة من الرعب الناجم عن العنف المسلط على الأبریاء و الإ

.38بقصد حملهم على الرضوخ لمطالب محددة في قضیة ما یسعى الجناة لتحقیقهاخرینالآ

ختص بها القضاء یرغم أن الإرهاب یعتبر عمل إجرامي یقع داخل حدود دولة مقیمة و 

ي الوطني، إلا أنه وبمجرد تدخل عنصر أجنبي یؤثر حتى على نظام الدولة ویتحول من الجنائ

إلى عمل إرهابي دولي.داخليعمل إجرامي

: قرارات مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب الدوليانیاث

لم یتعامل مجلس الأمن مع الإرهاب الدولي على أنه یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین 

سیما بعدما أصبح لها إطار تنظیمي في شكل ما یسمى ب"القاعدة"  اقم هذه الظاهرة  بعد تفإلا

في قراره  مجلسالفتشكلت حالة من الحالات الجدیدة التي تهدد السلم والأمن الدولیین كما وصفها 

مواطنیها مطالبا لیبیا بتسلیم"لوكربي"حادثة ص بالخا1992مارس31الصادر بتاریخ  748رقم 

.39ن، ویعتبر أول قرار یصدره بشأن الإرهابالمتهمی

.54، المرجع السابق، صریوبي عبد القاد-38
.55، صالمرجع نفسه-39

مكتبة ،مجلس الأمن مقضیة لوكاربي أماإشكالیة،مها محمد الشبوكي:راجعمن التفاصیل حول قضیة لوكاربيمزیدل -

.01/01/2000یة،الإسكندر ،الإعلانالدار الجماهریة للنشر والتوزیع و ،الإسكندریة
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صطدام طائرتین مدنیتین مخطوفتین إإثر "أ.م.الو"الواقعة في 2001سبتمبر11أحداثوبعد

تها هذه الأحداث للخسائر المادیة والبشریة الهائلة التي خلفبأكبر برجین تجاریین في العالم ونظرا 

 1368م بع من المیثاق، الأول تحت رقوأصدر قرارین وفقا للفصل الساتدخل مجلس الأمن 

تمت 29/09/2001الصادر بتاریخ1373الثاني رقم ، و 12/09/200140الصادر بتاریخ

عتبره عملا إرهابیا وتم تكییفه على أنه حالة من حالات تهدید السلم إ عتداء و بموجبها إدانة ذلك الإ

قراره إجراءات خاصة به، حیث من المیثاق، وضمن المجلس39والأمن الدولیین طبقا لنص المادة

تناقض أهداف هیئة الأمم یعتبر أن الأعمال الإرهابیة وما یتعلق بها من تمویل وتشجیع وتواطئ 

المتحدة ومبادئها.

، سمیت ب"لجنة مكافحة 137341تم إنشاء لجنة دولیة أوكل لها مهمة تنفیذ القرار 

،ركل ستة أشهستها الأعضاء بالتناوبیتعاقب في رئاو الإرهاب" لها نفس تركیبة مجلس الأمن 

تخاذ التدابیر اللازمة على الصعید الداخلي للمساهمة في مكافحة الأعمال إكما أوكل إلیها 

المعلوماتي في هذا المجال بین جمیع الدول على أن ستخباراتي و ضافة إلى التبادل الإالإرهابیة، إ

ا وفق الجدول المحدد من طرف اللجنة.تقوم بتقدیم تقاریر منتظمة حول أدائه

التهدید  عن201242صادر في جوان ال 2056في قراره رقم عن قلقه ر المجلس عبّ 

.لإسلاميالقاعدة في بلاد المغرب انتشار إبسبب الإرهابي المتصاعد في شمال مالي،

بشتى تم التذكیر فیه أن الإرهاب   2133القرار رقم  المجلسأصدر2014في جانفي و  

أشكاله ومظاهره یشكل واحد من أخطر التهدیدات للسلم والأمن الدولیین ومن الضروري التصدي 

لتزام بتجفیف منابع تمویل الجماعات الإرهابیة في مقدمتها تنظیم له بجمیع الوسائل على رأسها الإ

لموارد كما نص على ضرورة تجمید كل الأصول المالیة وا، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

، المتضمن مشروعیة حق الدفاع الشرعي الوقائي، الوثیقة رقم 12/09/2001، الصادر بتاریخ 1368قرار رقم-
S/RES/1368(2001) 40

طیبي محمد بلهاشمي الأمین، تجریم الإرهاب في القانون الدولي، رسالة دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، -41

  .187ص، 2012-2011، جامعة وهران، كلیة الحقوق

، المتضمن الأوضاع في مالي ،وثیقة رقم03/06/2012، الصادر بتاریخ 2056القرار رقم - S/RES/2056(2012)42
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الاقتصادیة والخدمات المالیة المملوكة من طرف الرعایا والأشخاص أو الكیانات الضالعین في 

.43الأعمال الإرهابیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

ومن ثم یجوز للمجلس التعامل مع الأعمال الإرهابیة بالتدابیر المنصوص علیها في 

الدول التي یثبت یقینا دعمها ومساندتها أو تمویلها الفصل السابع من المیثاق، خاصة في مواجهة

.44ختصاصها للجماعات الإرهابیةإأو  للأعمال الإرهابیة

السلبیة على ثارهآو ونظرا لخطورة الأعمال الإرهابیة على المستویین الدولي والداخلي 

كانیة لجوء الدول المدنیین وزرع الرعب في نفوسهم وكذا تدمیر الممتلكات الثقافیة، أقر المجلس إم

، وناد 45شرعي فردي أو جماعي للرد على الهجمات الإرهابیةستخدام القوة المسلحة كدفاع إإلى 

.200146لسنة1368لتعاون الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدولیین من خلال القرار رقم با

المبحث الثاني

بموجب قرارات مجلس الأمنمؤقتة إنشاء محاكم جنائیة دولیة 

شـــهد المجتمـــع الـــدولي بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة أول تجربـــة عملیـــة لإقامـــة قضـــاء دولـــي 

مـؤتمر نعقـادإثـر إإذ بعـد قیـام الأمـم المتحـدة علـى ،"طوكیـو"و "نورمبـورغ"تتمثل في إقامة محكمتـي 

تــم إرســاء مبــادئ المســؤولیة الجنائیــة الفردیــة علــى مرتكبــي جــرائم ،1945"ســان فرانسیســكو" ســنة 

لحرب والجرائم ضد الإنسـانیة بتأسـیس هـاتین المحكمتـین العسـكریتین مـن قبـل الـدول المنتصـرة فـي ا

.47الحرب، یؤرخ معهما نشأة القانون الدولي الجنائي في الواقع الدولي 

-2010ثر التهدیدات الإرهابیة في شمال مالي على الأمن الوطني الجزائري واستراتیجیة مواجهتها أبودن زكریاء، -43

ل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص علاقات دولیة ودراسات ، مذكرة مقدمة لنی2014

.187-184، ص ص 2015-2014استراتیجیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
الماجستیر في القانون، شهادة لعمامرة لیندة، دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل -44

  .18ص ،2012ت الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع تحولا
.20، صنفسهالمرجع-45

46
-DELORD Guillaume, la mise en œuvre des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies par L’Union

Européenne, Thèse de doctorat en droit public, École doctorale Science juridique Politique ,Economique et de
Gestion, université de Nancy II,2011, p315

نشاء المحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون إفي  الأمنبركاني اعمر، مدى مساهمة مجلس -47

.22، ص2006جامعة سعد دحلب البلیدة، الدولي الجنائي، كلیة الحقوق، 
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تحاد وبعد التغیرات التي حدثت في العلاقات الدولیة لاسیما سقوط المعسكر الشرقي (الإ

تساع دور مجلس إتتصدر الزعامة في إدارة العلاقات الدولیة، وكذا  "أ.م.الو"السوفیاتي) أصبحت

الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین بمساهمته في تطویر قواعد المسؤولیة الجنائیة الفردیة 

(المطلب "برواندا"الأخرىو " سابقابیوغوسلافیا"خاصةتین جنائیتین دولیتین واحدةقام بإنشاء محكم

ستأثر المجلس بسلطات واسعة أمام هذه المحاكم(المطلب الثاني).إكما الأول)، 

المطلب الأول

ورواندا نموذجا)،یوغوسلافیاالمحاكم المؤقتة من طرف مجلس الأمن (إنشاء 

مر التحرك قتضى الأإ، "رواندا"و "یوغوسلافیا"التي عرفها المجتمع الدولي في الأحداثبعد 

السلم  ةستعادإجرامیة أخرى قد تقضي على الإنسانیة، ومن أجل سریعا من أجل تجنب أفعال إ

دولیة الخاصة بكل من الجنائیة المحاكم الإنشاء بالأمنمجلس قام والأمن في المنطقتین 

رهما أجهزة فرعیة له مع استقلالیة ممارسة نشاطهما القضائي، ولذاك عتبإ و  "رواندا"و "یوغوسلافیا"

(الفرع  ن (الفرع الأول)، والأسس القانونیة والعملیة لإنشائهمانتعرض لأسباب إنشاء المحكمتی

الثاني).

الفرع الأول

أسباب إنشاء المحكمتین

لتأسیس محاكم جنائیة بعد الحرب العالمیة الثانیة رغم لقد كانت هناك عدة سوابق تاریخیة 

ولیة لیوغوسلافیا ، وسنتناول نموذجین، المحكمة الجنائیة الداختلاف الأسباب إلا أنها تقاربت

(ثانیاً).المحكمة الجنائیة الدولیة لروانداو  (أولاً)،

أولا/ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا

بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وكمثال إبرام هیئات قضائیة لمحاكمة مجرمي الحرب تم تأسیس 

لماني "غیلیوم الثاني" لكن رفض مبراطور الأتفاقیة فرساي التي نصت فیها على محاكمة الإإ

.48المملكة الهولندیة تسلیمه آنذاك حال دون محاكمته

، العدد الثالث، إصدار المجلة العربیة للحقوق الإنسان،"المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا سابقا"محمد أمین المیداني، -48

.26، ص1996المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 
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"نورمبورغ"وقد تم محاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة الألمان والیابانیین أمام محكمة 

ومحكمة طوكیو المؤسسة ،08/08/1945تفاق لندن بتاریخ إموجب بالمؤسسة

.19/01/1948بتاریخ

إلا أن ما یعاب على هاتین المحكمتین هو تأسیسها من طرف الدول المنتصرة في الحرب 

من كانت كردة فعل لما عانته الإنسانیة لأالعالمیة الثانیة، بینما المحاكم المنشأة من طرف مجلس ا

من جرائم الحرب وما خلفته من خسائر مادیة ومعنویة على البشریة.

أ/: ظروف نشأة المحكمة

كانت جمهوریات یوغوسلافیا السابقة تتألف من قومیات وأدیان مختلفة وتتشكل من عدة 

جمهوریات هي كرواتیا، مقدونیا، البوسنة، الهرسك، سلوفینیا، الجبل الأسود وصربیا ویضاف إلى 

ذلك إقلیمین یتمتعان بالحكم الذاتي هما كوسوفو و فودینا.

، أصاب بناء یوغوسلافیا السابقة الهش 1980عام تیتو" بروسوبعد وفاة الزعیم "جوزیف

أعمال شغب للإخلال بالأمن من أجل  1981في عام  بدأتوالتفكك ومن ثم الانهیار، حیث 

نفصال عن ستقلال والإستقلال، وفضلت كل من كرواتیا وسلوفینیا ومقدونیا والبوسنة والهرسك الإالإ

ا والجبل الأسود، فكان هذا ضد أحلام الصرب في تحاد غیر صربیفي الإ ىتحاد المنهار ولم یبقالإ

لى توحید جمهوریات یوغوسلافیا المنهارة تحت إتكوین صربیا الكبرى التي كان یهدف زعماؤها 

ستقلال عن سلطة الصرب وقد اصطدم هذا الهدف بإعلان الكروات والسلوفین(المسلمین) الإ

دیة الحرب على الكروات والسلوفین.تحا، وأعلنت القوات الإ1991جوان 25یوغوسلافیا في 

، لمعرفة 1992فیفري29اء استفتاء شعبي یومختار المسلمون في البوسنة والهرسك إجر إ  

ستقلال عنها كالجمهوریات الأخرى و الإأرتباط بیوغوسلافیا السابقة ستمرار الإإرأي السكان في 

ستقلال عن صربیا، لإلى امن السكان ع℅70ستفتاء بموافقةجاءت نسبة الإو ستقلت، إالتي 

، وأصبحت "ألو.م.أ"روبا وستقلالها من كل دول أو إعتراف بوحظیت الجمهوریات الناشئة بالإ

لكن الأقلیة الصربیة لم تحترم رأي الأغلبیة ولم تقبل المتحدة،في الأمم أعضاء "البوسنة والهرسك"
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صفوفها والقیام بأعمال عنف بالحكومة الشرعیة، ومن ثم بدأت المیلیشیات الصربیة في تنظیم 

.49وبمهاجمة المناطق الهامة

جرائم فیها یعد رتكابه منإن ما تم إعتبرت هذه الحرب نزاعا دولیا أم حربا أهلیة، فأسواء و  

.50تفاقیة الثالثة الخاصة بأسرى الحرب في جمیع الأوقاتجنیف الأربع خاصة الإتفاقیاتنتهاكا لإإ

اء على أحكام الفصل السابع من المیثاق، وأصدر عدة قرارات مجلس التدخل بنالفكان على  

الذي بموجبه طلب من الأمین العام للأمم 06/10/1992الصادر في 728كان أهمها القرار رقم 

."یوغوسلافیا"رتكبت في إقلیم إالمتحدة تشكیل لجنة تحقیق دولیة في الجرائم الدولیة التي 

قام الأمین العام للأمم المتحدة بعرض تقریره یة مهمتهاجزت لجنة التحقیق الدولوبعدما أن

تقریر الأمین العام ، وبناء على ما جاء في 22/02/1993في جلسة خاصة بتاریخمجلسالعلى 

جبهاالتي ندد بمو 52)1993(827وتبعتها اللائحة 51) 1993( 808رقم أصدر المجلس القرار

البوسنة "خاصة في ،"فیایوغوسلا"ولي الإنساني في الخرق الفادح والمتعمد والمستمر للقانون الد

ستنتج إ ، هتك الأعراض، التصفیة العرقیة، و ةالجماعیالإبادة ومن بین هذه الخروقات ،"رسكواله

بذلك مجلس الأمن أن هذا العمل یعتبر مساسا بالسلم والأمن الدولیین یجب أن یسلط العقاب على 

.53مسؤولیه

ب/: تشكیلة المحكمة

الدائرة كل من دوائر تشمل من"لیوغوسلافیا"المحكمة الجنائیة الدولیة تتشكل 

قاضي تنتخبهم الجمعیة 11، یدیرها لدائرة الثانیة (غرفة الاستئناف)او  الابتدائیة(غرفة أول درجة)

،لیة معروفة كمحكمة العدل الدولیةالعامة من رجال القانون المحایدین الذین ینتمون إلى هیئات دو 

الدولیین الجنائیین، القضاءو  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونالدولي نحال صراح، تطور القضاء الجنائي-49

  .52- 51ص ،2007-2006معة الإخوة متنوري قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
 . 46ص ،2008عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،،ء الجنائي الدولي في عالم متغیرعلى یوسف الشكري، القضا-50
S/RES/808/1993وثیقة رقم 1993فیفري 22الصادر في  808القرار رقم  -51
S/RES/827/1993وثیقة رقم 1993ماي 25الصادرة في 827اللائحة رقم -52
والنشر والتوزیع، الجزائر، ومه للطباعةبایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، دار هنيسكاك-53

.52-51، ص2003
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المحكمة  وكذا قلم لإضافة إلى مكتب المدعي العام الذي تم تعیینه من قبل مجلس الأمن،هذا با

.54عدد من الموظفین الذي یتكون من المسجل و 

ختصاصات المحكمةإج/: 

ختصاصاتها، والمتمثلة في إلقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا 

ختصاص )، الإ2ختصاص الموضوعي()، الإ1ص الشخصي(ختصاختصاصات وهي: الإإأربعة 

).4(ألزمانيختصاص )، والإ3المكاني(

رتكبوا تلك الانتهاكات بغض النظر عما إذا كان إیتعلق بالأفراد الذین :ختصاص الشخصيالإ– 1

رتكب الفعل بمفرده أو مع جماعة أو تنفیذ لأوامر رؤسائه، إذ تنص المادة الثانیة من النظام إقد 

لیوغوسلافیا سابقا على أن "المحكمة الدولیة مؤهلة لمتابعة الأشخاص الذین ل م.ج.دساسي الأ

1949/اب/أغسطس 12تفاقیات جنیف المبرمة في رتكاب مخالفات خطیرة لإإرتكبوا أو أمروا بإ

.55(...) الموجهة ضد أشخاص أو أملاك محمیة بمقتضى مواد اتفاقیة جنیف"

بدأ تنبهت له لجنة القانون الدولي، یقضي بأن الكیانات المعنویة وقد أكدت المحكمة على م

رتكاب الجرائم، ومن ثم فكل شخص یسأل عن الفعل الذي یرتكبه ما دام إلا تملك القدرة على 

یشكل جریمة حسب القانون الدولي ویوقع علیه العقاب، وقد طبقته المحكمة الجنائیة الدولیة 

.56لیوغوسلافیا

) من النظام الأساسي هذا الاختصاص حیث 5-2حددت المادتین(:موضوعيختصاص الالإ -2

وتختص أیضا بالجرائم ،1949تفاقیات جنیف لسنة نتهاكات الجسیمة لإالمادة الثانیة الإتبین 

المناهضة للإنسانیة، وهي التي ترتكب ضد أي من السكان المدنیین وتعد محظورة بغض النظر 

و داخلي.أزاع مسلح له طابع دولي رتكابها أثناء نإعما إذا تم 

تخصص القانون الجنائي الدولي،مذكرة ماجستیر،المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم ضد الإنسانیة،بوحیة وسیلة،-54

  .105ص  ،2005جامعة سعد دحلب البلیدة،كلیة الحقوق،
ة لرئیس الدولة على ضوء جدلیة القانون الدولي العام والقانون الدولي بلخیري حسینة، المسؤولیة الدولیة الجنائی-55

 .78 ص ،ن.سد. الجنائي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة،
خالد مصطفى فهمى، المحكمة الجنائیة الدولیة(النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التي تختص -56

 . 55ص ،2011الإسكندریة، ،دار الفكر الجامعيالمحكمة بنظرها)،
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تكمن أهمیة هذه المحكمة في تطویر القانون الدولي الإنساني من خلال نظامها الأساسي 

ختصاصها الموضوعي وبالأخص ما جاء بالمادة الثالثة من نظامها والتي تشكل تعزیزا وتفسیرا إ و 

.57لهللقانون الدولي الإنساني حسب ما جاء في الاتفاقیات المكونة 

كل أقالیم بحكمة الجنائیة الدولیةختصاص المكاني للمیتحدد الإ:وألزمانيختصاص المكاني الإ-3

المائي بما و الإقلیم: الإقلیم الأرضي شتراكیة السابقة ویضم هذا تحادیة الإجمهوریة یوغوسلافیا الإ

.58)5(المادة يحر الإقلیمي، والإقلیم الجوي الذي یعلو الإقلیم الأرضبفیها ال

ول ینایر عام أرتكبت منذ أنتهاكات الجسیمة التي یشمل الإالنطاق الزماني للمحكمة فأما 

.60، ولكنه لم یحدد نهایتها ولذلك فإن محاكمات یوغوسلافیا لا تزال مستمرة لغایة الیوم199159

د: الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا

لمحاكمة مرتكبي الجرائم  1994لیوغوسلافیا سابقا عملها منذ بدأت المحكمة الجنائیة 

رب رتكبت من صأتهام للعدید من المسؤولین عن المجازر التي ذكرها، وقد وجهت الإ ةالسالف

"هازییم دلیلیتش"و"زدرافكو موستش"و "هاریم دیلالیتش"البوسنة ضد المسلمین من بینهم

ضدهم  وصدر حكم 1949تفاقیات جنیف جسیمة لارتكابهم مخالفاتلإ" أساد لندجو"و

، كما 61بعشرون سنة سجنا "هازیم دیلیلیتش"دانة إ و  "هاریم دیلالیتش"ببراءة  16/11/1997في

تمت إدانة الرئیس السابق الجمهوریة یوغوسلافیا سابقا "سلوبودان میلوزوفیتش" بسبب نهجه سیاسة 

57
قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص بیقبومعزة منى، دور القضاء الجنائي في تط-

.42-41،ص 2009-2008قانون دولي انساني، جامعة باجي مختار، عنابة،
الجنائي(اهم الجرائم الدولیة المحاكم الدولیة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي-58

 .278ص ،2001بیروت،
عمر المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -59

 .169ص ،2008
،2010دائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، لنده معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة ال-60

 . 77ص
نتهاكات القانون إالمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جندلي وردة، مدى فعالیة المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة في إعمال-61

كلیة نساني بین النص والممارسة، الدولي الإنساني ومعاقبة مرتكبها، ملتقى وطني حول آلیات تنفیذ القانون الدولي الإ

  . 7ص 2012نوفمبر 14و13جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق و العلوم السیاسیة،
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لكن تم29/06/2001محاكمته في وتمت ،سانیةالتطهیر العرقي والعدید من الجرائم ضد الإن

.11/03/200662وقف المحاكمة نظرا لوفاة المتهم في زنزانته في 

ثانیا/: المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

ثاني محكمة دولیة أنشأها مجلس الأمن بموجب 1994تعد المحكمة الجنائیة لرواندا لعام 

التي أدت إلى ، وسنتناول في هذا الفرع الظروف 63میثاق من التخذه وفقا للفصل السابعإقرار 

حكام الصادرة (ثالثا)، وفي نقطة أخیرة الأختصاصاتهاإ تشكیلتها(ثانیا)، و نشأتها(أولا)، وكذا

عنها(رابعا).

: ظروف نشأت المحكمة1

والذي سرعان ما تحول الى ،1993ي الذي عرفته رواندا في سنة نتیجة الصراع الداخل

لیة عنیفة شبت بین الحركة الانفصالیة المسماة بالجبهة الوطنیة الرواندیة ضد القوات حرب أه

نطاق هذه الحرب والنزاع لیمتد إلى الدول المجاورة لرواندا المعروفة بدول  تالحكومیة، توسع

البحیرات الكبرى وأدى ذلك إلى المساس الخطیر بأمن وسلامة المنطقة، الأمر الذي حفز الرأي 

م المتحدة المؤرخ وبناء على تقریر الأمین العام للأم،ي على إنشاء محكمة جنائیة دولیةالدول العام

وكذا التقاریر الخاصة التي قدمها المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق 1994في جویلیة

 935م لى الأعمال التي قدمتها لجنة الخبراء المكونة بموجب اللائحة رقإستنادا أیضا إ الإنسان و 

الحكومة الرواندیة وتطبیقا لأحكام الفصل السابع من المیثاق وبناءا على طلب ،199464لسنة 

نشاء إ 8/11/199465المؤرخة في955الأممي، قرر مجلس الأمن بموجب اللائحة رقم 

محكمة جنائیة دولیة خاصة برواندا لمحاكمة المسؤولین عن الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم إبادة 

.66نس البشري والخروقات الأخرى لحقوق الإنسان بروانداالج

.119-117امرة لیندة، المرجع السابق، ص صملع -62
 .66ص یوبي عبد القادر، المرجع السابق،-63
ة الخبراء للتحقیق في الانتهاكات الخطیرة للقانون ،المتضمن إنشاء لجن1994جویلیا 1الصادرة في  935رقم  قرارال -64

S/RES/935/1994وثیقة رقم التي ارتكبت أثناء الحرب الأهلیة في رواندا،الإنسانيالدولي 
وثیقة رقم ، المتضمن إنشاء المحكمة الجنائیة لرواندا،1994نوفمبر 8الصادر في   955القرار رقم -65

S/RES/955/1994
 .56- 55ص المرجع السابق،سكاكین بایة، -66
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: التشكیلة 2

أجهزة محكمة قاضیا، أما بالنسبة لأجهزتها فإنها تماثل11تتكون هذه المحكمة من 

بنفس العدد الذي تضمنه كما تم تعیینها بذات الطریقة و قلم المحكمة،و  یوغوسلافیا من دوائر،

كما تشترك67یة لیوغوسلافیا،أما دائرة الإستئناف فهي واحدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائ

68المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، مع المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا في المدعي العام

: اختصاصات المحكمة3

لى أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا نجد أنه قد إبالعودة 

)، 2ختصاص الموضوعي()، الإ1ختصاص الشخصي(ختصاصات المحكمة وهي: الإإ حدد

).5ختصاص المشترك()، الإ4(ألزمانيختصاص )، الإ3ختصاص المكاني(الإ

رتكاب إحدى الجرائم الداخلة إیتعلق بالأشخاص الطبیعیین المتهمین ب:ختصاص الشخصيالإ -أ/

ة لها بالأشخاص المعنویة وكذا لا تؤثر ن المحكمة لا علاقأیلاحظ ختصاص المحكمة، و إفي 

.69و إعفاء أالصفة الرسمیة للمتهمین على المسؤولیة الجنائیة تخفیفا 

إن هذا الاختصاص لیس متطابقا تماما إذ تختص المحكمتین على :ختصاص الموضوعيالإ -ب/

رواندا)، بینما من نظام محكمة  3و 2سبیل المثال بجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانیة(المادتان 

ختصاص محكمة رواندا بالنظر في بعض الأعمال إتختلفان بالنظر في جرائم الحرب، إذ یقتصر 

المشتركة 3نتهاكات التي نصت علیها المادةوهي على وجه التحدید الإالمكونة لجرائم الحرب فقط

في زمن الخاصة بحمایة الضحایا12/08/1949برمة في مبین اتفاقیات حنیف الأربعة ال

عتبار إوذلك على  ،8/06/1977تفاقیة المبرم بتاریخ الحرب وكذا الملحق الإضافي الثاني لهذه الا

من 04أن النزاع في رواندا كان نزاعا داخلیا ولیس دولیا، وقد نصت على هذه الأفعال المادة 

.109ص  المرجع السابق،وحیة وسیلة،ب- 67

ولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، -68

لسیاسیة، جامعة مولود ، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم اهادة الماجستیر في القانون العاممذكرة لنیل ش

.37، ص2012معمري، تیزي وزو،
 .10ص ،المرجع السابقجندلي وردة، -69
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الحال عكس  أفعال تقع على عاتق الأشخاص فقطنظام المحكمة على سبیل المثال وهي كلها

أو  بالنسبة لمحكمة یوغوسلافیا السابقة التي تختص بنظر كل جرائم الحرب على الأشخاص

70أعراف الحربأو التي تقع بالمخالفة لقوانین و تفاقیات جنیف إالأموال المنصوص علیها في 

یمتد إلى كل الحدود بما فیها البریة، الجویة، وكذا إقلیم و :المكاني والزماني ختصاصالإ -ج/

.71من القانون الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا"07الدول المجاورة عملا بنص المادة 

 31لى إ 1994جانفي 01ما بین طیلة الفترةأما الاختصاص ألزماني للمحكمة یمتد

نتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إفهذه الفترة بالضبط عرفت 1994دیسمبر

.72روانداإقلیم 

الاختصاص المشترك -د/

ختصاص محكمة رواندا إلم یكن 73لضمان تحقیق التكامل بین القضاء الدولي والوطني

ختصاصها وفقا لنظامها الأساسي مقتصرا علیها، بل تشاركها في إبالنظر في الجرائم الواقعة في 

ة لیوغوسلافیا ذلك المحكمة الوطنیة بنفس الشروط التي وضعت لمباشرة المحكمة الوطنی

وبشكل خاص أسبقیة القضاء الدولي على القضاء الداخلي، كما ا مع المحكمة الدولیةختصاصهإ

.74أن صلاحیة وسلطة المحكمة الدولیة واسعة مقارنة بالمحاكم الوطنیة لجمیع الدول

: الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا4

ورغم النقائص البشریة والمادیة ،1995دا عملها في نوفمبر یة لروانبدأت المحكمة الجنائ

ستطاعت هذه الأخیرة من محاكمة بعض إونقص التعاون الدولي للقبض وتسلیم المشتبه فیهم فقد 

لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء مذكرةمام المحاكم الجنائیة الدولیة، أة، جرائم الحرب نخلف االله صبری-70

.173-172، ص2007-2006، قسنطینة، العلوم السیاسیة، جامعة  متنوريق و الدولیین الجنائیین، كلیة الحقو 
 .71ص  ،2007للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ههوم، المحكمة الجنائیة لرواندا، داركوسه فضیل-71
جل أالولید، جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، مذكرة من  ةزوین-72

-1-الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالحصول على شهادة

.77، ص2012
.59علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص-73
القضاء الجنائي الدولي، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، أمام، مسؤولیة القادة والرؤساء ار محمدصسم-74

 .94ص ،2015-2014یة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،انون دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاستخصص ق
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رتكاب جرائم إبادة الجنس البشري وجرائم لإالمجرمین من بینهم مسؤولین سامین في رواندا متهمین 

ضد الإنسانیة. 

ضد "جون 02/09/1998الأول في 1998مة أول أحكامها في سبتمبر فأصدرت المحك

03نتهاكات المادة إ عمال الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة و أ رتكابهبول أكاسي" لإ

، وحكم علیه بالسجن المؤبد.1949تفاقیات جنیف الأربعة لعام المشتركة لإ

رتكابه أفعال الإبادة اندا " كذلك لإضد "جون كامب04/09/1998والحكم الثاني صدر في 

على أبناء قبیلة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة بقصد الإبادة والقتل والتعذیب والاغتصاب

.75مالي عترف بالجرائم المنسوبة إلیه وهو یقضي حالیا عقوبة السجن المؤبد فيإ التونسي و 

: تقییم عمل المحكمتین 3

الخاص بإنشاء محاكم جنائیة دولیة تضمنت مجموعة من المزایا، كما كان مجلس الأمن  اتإن قرار 

لإنشاء هذه المحاكم عیوب أیضا.

أ/ المزایا 

لقد ساهمت المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة المنشأة من طرف مجلس الأمن في تطویر 

الاستعجالیة التي راجع إلى الضرورة ذلكو  ،ولي، وترسیخ مبادئ قانونیة جدیدةقواعد القانون الد

فمن الضروري ،لطول أمدها في إنشاء هذه المحاكمتفاقیة الدولیة ستبعاد طریقة الإإتترجم في 

تخاذ إجراءات فعالة وسریعة وتعیین لجنة خبراء لدراسة إمكانیة إنشاء محكمة جنائیة دولیة مؤقتة إ

ة على إقلیم لي الإنساني المرتكبنتهاكات الخطیرة للقانون الدو لمحاكمة الأشخاص المسئولین عن الإ

.76قتضت إنشاء هذه المحاكم بهذه الكیفیةإرورة الإسراع ضیوغوسلافیا سابقا، ف

ممارستهما  ولدت عد القانون الدولي لكن نشأتهما و ولم یكن من مهام المحكمتین تطویر قوا

حقوق قانون الدولي لوفي قواعد ال امةمجموعة من القواعد أثرت في طبیعة قواعد القانون الدولي ع

.122-120لعامرة لیندة، المرجع السابق، ص ص-75
تخصص أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،،، العدالة الجنائیة الدولیة الدائمة (دراسة مقارنة)أعمربركاني -76

.48-47ص، 2015تیزي وزو،،جامعة مولود معمريوالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق،القانون
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الإنسان خاصة وقواعد القانون الدولي بالصفة أخص، ویظهر هذا التأثیر في عدت جوانب یمكن 

إیجازها في النقاط التالیة:

نشاء أجهزة یعبر عن تطور مهامه، إذ أصبح مؤهلا لإشاء المحكمتین بواسطة مجلس الأمنإن-1

المتضمنین  955و 827یة بإصداره القرارین وأصبح یضطلع بمهام تشریعقضائیة دولیة جنائیة

النظامین الأساسیین للمحكمة.

سترجاع السلم یعبر عن ظهور مبدأ جدید في العلاقات الدولیة إإن إنشاء المحكمتین من أجل -2

سترجاع السلم والأمن الدولیین.إوهو مبدأ العدالة في خدمة 

حترام حقوق الإنسان، إالمیثاق الربط بین أكدت نشأة المحكمتین في إطار الفصل السابع من -3

ي یتخذ فیها وبین حفظ السلم والأمن الدولیین، وأصبحت بذلك حقوق الإنسان من المجالات الت

یؤكد أن حقوق الإنسان أصبحت تخص المجتمع الدولي في الأمر الذي المجلس قرارات ملزمة

ه واجب حمایتها والعمل من أجل أن مجموعه، فلیس فقط حق حمایتها وإنما على كل فرد من أفراد

یحترمها الغیر.

تمت مراعاة جانب الموضوعیة والحیاد في المحاكمات لأن أعضاء المحكمتین ینتمون إلى -4

ختارتهم الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة من ضمن قائمة قدمها المجلس.إعدت دول 

ائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا یعد على خلاف لائحة نورمبورغ، فإن نظام المحكمة الجن-5

نموذجا مصغرا للقانون الدولي الجنائي وقانون الإجراءات الجزائیة المعمول بهما في غالب 

.77التشریعات الداخلیة

تفادیا للإفلات من العقاب، كانت المحاكم الجنائیة الخاصة تحمل في طیاتها المعاقبة على 

حد للإفلات من العقاب، إذ أصبح أمر ضروري لتجاوز بعض الجرائم الدولیة مما یعني وضع 

تأثیره في حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ة، تطور القضاء الجنائي الدولي و بوغربال باهی-77

.125-122، ص ص2005الدولي للحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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من الإساءات المرتكبة في الماضي ضد عانتالمجتمعات التي تمر بالنزاع المسلح أو التي

.78الأفعال التي قد تقع في المستقبلالمدنیین المتأثرین بالنزاعات المسلحة، وذلك قصد منع حدوث 

لقانون الدولي الإنساني خاصة تمكنهما من حققت المحكمتین تطورا معتبرا في مجال ا

س دولة أول محاكمة جنائیة دولیة لرئیین إذ تعتبر متابعة "میلوسوفیتش"محاكمة كبار المسئول

.79نتهاكات هذا القانونإساهمت في تعریف وتصنیف كما وأصدرت العدید من الأحكام 

ب/: العیوب  

مجلس إلا الالجنائیة الدولیة بموجب قرارات رغم الإیجابیات التي تضمنها إنشاء المحاكم 

أنها لا تخلو من العیوب نحاول تلخیصها فیما یلي:

من حیث التأسیس أولا:

ترحیبا من طرف دول افریقیا، وبالخصوص أو عتمادا إن تأسیس المحكمتین لم یلقى إ  

1994ي شهر اكتوبربعدما أنشئت محكمة رواندا، فقد عبرت الوفود الإفریقیة في الجمعیة العامة ف

وقد عارضت هذه الوفود إنشاء المحكمة تفاقیة الدولیة، بتفضیلها للطریق التقلیدي المتمثل في الإ

.80ستناد إلى الفصل السابع ولیس إلى الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدةلإبا

ثانیا: من حیث الفعالیة

قلت نشاطهما ترتبط البعض ر ن فعالیة هذه المحكمة محدود بسبب تدخل عدة عوامل عإ  

طلب توظیف عدة لغاتفكونهما دولیتین تت،عتبارهما دولیتینإبطبیعة المحكمتین ذاتهما بمنها 

كاهل المحكمتین مادیا وأیضا الإجراءات أمامهما، أما كونهما ظرفیتین فهذا یعني ثقلأ الأمر الذي

مضمون نظامي المحكمتین ختصاصاتهما محددة زمنیا وترتبط بعض الصعوبات الأخرى بإأن 

لأنهما ینصان على بعض الأحكام التي تؤثر سلبا في فعالیتهما مثل: 

هادة الماجستیر في داود كمال، فعالیة القضاء الجزائي الدولي في تجسید القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل ش-78

-2010، ، الشلفوالإداریة، جامعة حسبة بن بوعلي، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة العلوم القانونیةالقانون العام

 .40ص ،2011
نزاعات المسلحة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة یول سعدیة، حمایة ضحایا الزر  -79

.220، ص2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
..48، المرجع السابق، ص...بركاني اعمر، العدالة الدولیة الدائمة والمؤقتة(دراسة مقارنة)-80
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حكام غیابیة، مما یؤدي إلى إفلات لأنصهما على عدم إمكانیة إصدار المحكمتین -

المتهمین الهاربین من العقاب 

همیتها نص النظامین على عدم إمكانیة إصدار المحكمتین لعقوبة الإعدام، مما یضعف أ-

في إقناع المجرمین بالعدول عن جرائمهم.

ثالثا: من حیث الواقع العملي 

إلى جانب ما تم ذكره هناك صعوبات فرضها الواقع العملي، من بینها:

ومن بعض الجهات الأجنبیة تحقیقا لأهداف شخاص الملاحقین محمیین من شعوبهمأن الأ /أ

وإن تضمنت منع مجرمي -تفاق السلام التيإسیاسیة، خاصة الأطراف المتفاوضة في إطار 

لكنها لا تحمل أي حل یضمن خضوعهم للمحاكمة.-الحرب من تحمل أیة مسؤولیة عامة

ویصعب الوصول إلیهم خاصة في ظل عدم تعاون الدول أغلب المجرمین فروا إلى الخارج أن /ب

التي تأویهم مع المحكمتین.

وبین إجراء -خاصة منهم المسئولین السیاسیین-یصعب التوفیق بین محاكمة المجرمین/ج

مفاوضات السلام معهم، وهذا ما أدى إلى التشكیك في محاكمة المجرمین الحقیقیین.

ستعادة السلم في إطار اتفاق السلام، إومنها الأزمة الیوغوسلافیةالمجلس تجاهتعدد مهام /د

.ا سابقاوكذلك دعم نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافی

.81محدودیة الوسائل المادیة الممنوحة للمحكمتین، مما یبطئ الإجراءات أمامها/و

وما یعاب على المحاكم الجنائیة المدروسة، هو غیاب تحدید أركان الجرائم التي تدخل في 

الشرعي) الأمر الذي لو تم لسهل على المحاكم أداء عملها و  صها(الركن المادي، المعنوي،اختصا

في مهمة إثبات وقوع تلك الجرائم مثلما هو الحال بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة وسهل 

.82الدائمة

 .122- 120ص ص سابق،بوغربال باهیة، المرجع ال-81
آلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر خلاص، إد یبن عب-82

 .176- 175ص ،في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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نتقادات الفقه و الدفاعإ رابعا:

عدة  بإنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة إلىتعرضت ممارسة مجلس الأمن المتعلقة 

تهمین الذین أحیلوا على المحاكمة نتقادات سواء من جانب الفقه الدولي، أو من جانب دفاع المإ

أمام تلك المحاكم.

والبروتوكول 1949تفاقیات جنیف لعام إالمشتركة من 03عتراضه على المادة إفالفقه برر 

الثاني الملحق بها، إذ یرى عدم ورود أي مادة على إنشاء محاكم جنائیة دولیة للعقاب عن 

اعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي.انتهاكات القانون الدولي الإنساني خلال النز 

فكان أول من أبدى انتقاده هو دفاع أول متهم أحیل على محكمة،أما بالنسبة للدفاع

نصبت على عنصر جوهري یتمثل في عدم شرعیة إ وقد "یوغوسلافیا السید "دسكو تادیتش

انوني بما أن المحكمة، أي أن تأسیسها جاء مخالف للقانون الدولي لعدم وجود أي أساس ق

المحكمة لم تنشأ بقانون أي بواسطة معاهدة دولیة متعددة الأطراف، وإنما بموجب قرار صدر من 

مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من المیثاق .

لم یذكر فیه أي نص یعطي تهم أن الفصل السابع من المیثاقكما أضاف دفاع الم

أجل حفظ السلم والأمن الدولیین، كون أن لیس تدابیر منس صلاحیة إنشاء هیئات قضائیة كللمجل

نتقاد للمجلس وظیفة قضائیة بل دوره یتحدد في حفظ السلم والأمن الدولیین، وقد سایر الفقه هذا الإ

إلا أن المحكمة تصدت له بحجة أن المحاكم الجنائیة التي أنشأها هي تدابیر تدخل ضمن أحكام 

.83على تدابیر على سبیل المثال ولیس الحصرمن المیثاق فهذه المادة نصت 41المادة

امسا: من حیث حمایة حقوق الإنسانخ

لحمایة حقوق الإنسان حمایة فعلیة یستوجب الموازنة بین حق المجتمع الدولي في العقاب 

وحق الضحایا في التعویض وحق المتهمین في الدفاع، فقد نص نظاما المحكمتین على المسؤولیة 

مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في یوغوسلافیا سابقا ورواندا، سواء كان الجنائیة الشخصیة ل

المتهم فاعلا أصلیا أو شریكا وأقر بأن الصفة الرئیسیة للمتهم سواء أكان رئیس دولة أم رئیس 

.69-68ابق، ص ، المرجع السریوبي عبد القاد- 83
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حكومة أو أي كانت وظیفته أو رتبته لا تعفیه من المسؤولیة الجنائیة ولا یخفف العقاب، ألا أنه وما 

هاتین المحكمتین عدم تكریسهما لحق الضحایا المباشرین لهذه الجرائم في الحصول یعاب على 

تعویض ولا یمكن بالتالي التأسیس كطرف المطالبة بالعلى التعویض أمامها إذ لا یمكن رفع دعوى

.84مدني

الفرع الثاني

المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةالعملیة لإنشاءالأسس القانونیة و 

ختلفت الآراء حول إمن الدولي بإنشاء محاكم جنائیة دولیة مؤقتة مجلس الأبعد قیام

ستند في إمجلس الستند علیه المجلس لإنشائها بحیث أن هناك من یرى أن إالأساس القانوني الذي 

ستند إلى أسس عملیة  إإنشائها على أحكام المیثاق (أولا)، والبعض الأخرى بررها على أن المجلس 

(ثانیا).

:لا: الاستناد إلى أحكام میثاق الأمم المتحدةأو 

تبریر الاختصاص بناء على (أ)، ثمالفصل السابع من المیثاقإعمالالعنصر سنتناول في هذا 

(ب). الدور الجدید لمجلس الأمن

أ/إعمال الفصل السابع من المیثاق 

تفاق دولي أساسي وملزم، وبناء على الصلاحیات الممنوحة إحدة یعتبر میثاق الأمم المت

منه مهمة الحفاظ أو استعادة السلم 39فقد أسندت إلیه المادةلمجلس الأمن بموجب هذا الاتفاق

تخاذ ما یراه مناسبا من تدابیر وتوصیات في إوالأمن الدولیین وأعطته الصلاحیات الواسعة في 

لحفظ السلم  42و 41دید السلم والامن الدولیین ذلك وفقا لنص المادةمجلس لوقوع تهالحالة تكییف 

والأمن أو إعادته إلى نصابه.

وما الأمنختصاص مجلس إوبالتالي فكل ما یستدعي حفظ السلم والأمن  الدولیین هو من 

حدث في یوغوسلافیا سابقا ورواندا من بین الحالات التي عرضت السلم والأمن الدولیین للخطر، 

.85وعندما یكون المجلس أمام هذه الوضعیة سوف یتصرف بموجب الفصل السابع من المیثاق 

.115، المرجع السابق، ص بوغربال باهیة-84
.55المرجع السابق، صالعدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة و الدائمة(دراسة مقارنة)...،،أعمربركاني -85
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كذا وقف لة تمثلت في تأسیس هیئة قضائیة و تخاذ تدابیر عاجإوقد یتطلب الأمر التدخل ب

)1993(827تخاذ القرارإمختلف "الصلات" وقطع العلاقات الدبلوماسیة، هذا ما حدث فعلا ب

955القاضي بتأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا والقرار25/05/1993بتاریخ 

.86لتأسیس محكمة رواندا 1994لعام 

 42و41تخاذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین إمن المیثاق إلى 39كما تحیل المادة 

عمال العدوان)، ومن أو عمل من أو اخلال به أ(تهدید السلم الثلاثمنه إذا تحققت إحدى الحالات

ستعمال القوة كأساس لإنشاء المحكمتین ویبقى الضوء على إالتي تخص 42هنا تستبعد المادة

.مجلسالستعمال القوة المسلحة لتنفیذ قرارات إمن المیثاق التي لا تتطلب 41المادة

ذها وعلیه فقرار مجلس الأمن القاضي بإنشاء هذه المحكمة یشكل إحدى التدابیر التي یتخ

غیر، خاصة بعدما أشار المجلس في قراریه المنشأ إقرار السلم والأمن الدولیین لامن أجل

أن الأساس القانوني للمحكمتین الجنائیتین الدولیتین الخاصتین بیوغوسلافیا ورواندا بصفة صریحة 

حاكم ، ومن هنا تعتبر هذه الم87لإنشاء المحكمتین هو الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

ستدعت الضرورة لأجل أداء وظائفه وذلك إمن الأجهزة الفرعیة التي یمكن للمجلس إنشائها متى 

.88من المیثاق 29و 24 وفقا لأحكام المادة

بناء على الدور الجدید لمجلس الأمنمجلس الأمنختصاصإب/: تبریر 

ومسألة رقابة منمن طرف مجلس الأمحاكم جنائیة دولیة تم الفصل في مدى شرعیة إنشاء 

والمؤرخ من الغرفة الابتدائیة الثانیة للمحكمةرارات المجلس، ففي القرار الصادرالقضاء الدولي لق

قضیة "تادیتش"، رفضت كل طلبات الدفاع المتمثلة أساسا في عدم بخصوص  1995اوت 10في

اف القرار ستئنإشرعیة المحكمة لمحاكمة المتهم، كونها أنشئت عن طریق مجلس الأمن، وبعد 

ختصاصاتها في محاكمة إ أصدرت محكمة یوغوسلافیا سابقا قرار تاریخي یؤكد شرعیة المحكمة و 

الدولیین.والأمنستتباب السلم جاء لإقرار المجلس  بإنشاء هذه المحكمةعتبرت إ المتهم "تادیتش" و 

.40مین المیداني، المرجع السابق، صأمحمد -86
.113-111لعامرة لیندة، المرجع السابق، ص ص-87
.من المیثاق 29و 24أنظر المواد -88
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ات ذات من في میدان حفظ السلم والأمن الدولیین فهي قرار لأأما طبیعة قرارات مجلس ا

من میثاق الأمم المتحدة.25طابع إلزامي، استنادا للمادة 

لإنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة ه وما یلاحظ بخصوص الطریقة الجدیدة المعتمدة من طرف

فقد تدخل مباشرة في المسؤولیة الفردیة للأشخاص له ختصاص الواسع المؤقتة یمكن تفسیرها بالإ

.لمستوى الدولين تكون على اأالطبیعیة قبل 

ختصاصاته بتطویر وظائفه تطویرا ملحوظا في میدان إیمكن القول أن مجلس الأمن تجاوز 

حفظ السلم والأمن الدولیین، فأصبح مشرعا دولیا یسن القواعد ویخلق أجهزة قضائیة فهكذا یكون 

المجلسالتي تبناها 827للائحةأن اسیما منح لنفسه سلطة التشریع لم ینص علیها المیثاق 

لم یتم الإشارة إلى أي مادة یوغوسلافیا سابقاحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بالمتضمنة إنشاء المو 

كتفت اللائحة بذكر أن إمجلس عند اتخاذه لتدابیر إنشاء المحكمة، بل إلیها الستند في المیثاق إ

.89الوضع یعتبر تهدیدا للسلم والأمن الدولیین

ة استنادا الى القانون ج: تأسیس المحاكم الجنائی

یثور التساؤل عما إذا كان تأسیس هذه المحاكم یتعارض مع المبادئ الرئیسیة التي یتم 

تأسیس المحاكم الوطنیة، إذ الذي یخول إثارة التهم الموجهة إلى المتهم هو أن یكون أمام محكمة 

من  1فقرة 14نصت المادةستنادا الى قانون وهو الشيء الذي أكدته كافة المواثیق، حیث إمؤسسة 

مام القضاء أالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على ما یلي: "الناس جمیعا سواسیة 

ى یة دعو أو في حقوقه والتزاماته في أ إلیهیة تهمة جزائیة توجه أومن حق كل فرد لدى الفصل في 

مستقلة حیادیة منشأة ن تكون قضیته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصةأمدنیة 

بحكم قانون".

ستئناف في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة في قضیة وقد أكدت غرفة الإ 

"تادیتش" من أن مفهوم المواثیق الدولیة السالفة الذكر لا یطبق فقط في الأنظمة القانونیة الوطنیة 

لى المتهم إر في التهم الجنائیة الموجهة بل یجب أن یطبق في المحاكم الدولیة، أي وجب أن ینظ

عتبار أن مبادئ القانون هي جزء من القانون الدولي، إمن قبل محكمة مؤسسة وفقا للقانون، على 

 .59-  56ص ص ،المرجع السابق...،راسة مقارنة)، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة(دأعمربركاني -89
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جاء فیها ما یلي: التيمن النظام الأساسي للمحكمة العدل الدولیة38وهذا ما نصت علیه المادة 

لیها وفقا لأحكام القانون الدولي وهي إیة التي ترفع ن تفصل في المنازعات الدولأ"وظیفة المحكمة 

تطبق في هذا الشأن..."

یمكن القول في الأخیر، أن مجلس الأمن قد أسس محكمة ذات طبیعة محدودة لغرض 

ستنتاج في إستئناف كمعین ولمدة مؤقتة وجرائم محددة في یوغوسلافیا السابقة، وقد أصدر الإ

حامي الدفاع المتعلقة بتأسیس المحكمة الدولیة القرار التالي: قضیة "تادیتش" من خلال طعون م

لى إستنادا إنها مؤسسة أجل محاكمة عادلة و أجراء ضروري للحمایة من إ"تأسیس المحكمة 

.90القانون"

ستناد إلى أسس عملیة ثانیا: الإ

 كانمن بإنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة یرى بعض الفقهاء أن قیام مجلس الأ

یة السلطات لى نظر إستنادا إنشاها أ مجلسالن أهناك من رأى أساسه خارج عن المیثاق  فنجد

نبثاق إ) و كذا 2أنشاها بناء على نظریة السلطات الضمنیة( هالآخرون أن) بینما یرى1العامة(

.)3الأساس من المشاریع الأوروبیة (

أ/الاعتماد على نظریة السلطات العامة:

القول أن الأساس القانوني لقرار إلى  اء القانون الدولي العام المعاصرفقه ذهب فریق من

، 1993الذي بموجبه أنشأ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا عام 827من رقم مجلس الأ

یكمن فیما یتمتع به المجلس من سلطات عامة في القانون الدولي من أجل الحفاظ على السلم 

الحفاظ على السلم والأمن "بوجود هذه السلطات العامةله تم الاعتراف والأمن الدولیین، حیث

نصت في فقرتها الأولى على المسؤولیة الرئیسیة التي من المیثاق24المادةفي نص"الدولیین

تعرضت في فقرتها الثانیة الى ذكر الإطار كما لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین، 

من في أداء هذه " یعمل مجلس الأ:الوظیفة الرئیسیة بتصریحها ما یليالقانوني لممارسة تلك

المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة، جامعة باجي إنشاءبالخصوص الأمنبخوش هشام، مدى مشروعیة قرارات مجلس -90

.52-51مختار، عنابة، ص
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الواجبات وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكینه 

."6،7،8،12من القیام بهذه الواجبات المهنیة مبینة في الفصول 

طات العامة، التي توصلت إلیها المحكمة من فالنتیجة القانونیة المستخلصة من فكرة السل

من وهو یمارس وظیفته الرئیسیة ، أن مجلس الأ24خلال تفسیرها لمحتوى الفقرة الثانیة من المادة

في حفظ السلم والأمن الدولیین، لا یتقید بما هو منصوص علیه صراحة في میثاق الأمم المتحدة 

دام أنه لم یتعدى مقاصد ومبادئ الأمم فیستطیع أن یتخذ إجراءات ویمارس صلاحیات ما

.91المتحدة

ب/الاعتماد على نظریة السلطات الضمنیة:

تقوم هذه النظریة أساسا على وجود بعض الاختصاصات ربما لا یمنح أو لا یرد ذكرها 

عتبارها ضروریة لتحقیق أهداف إلكنها تستخلص ضمنیا ب،صراحة في مواثیق المنظمات الدولیة

إنما قررت في عندما قررت إنشاء الأمم المتحدةارسة وظائفها، ومن ثم فإن الدولالمنظمة ومم

ة، ومن ختصاصات تمكنها من تحقیق أهدافها وغایاتها بصورة فعالإالوقت ذاته كل ما یلزمها من 

.92لمجلس الأمن سلطة إنشاء مثل هذه المحاكم الخاصة أو المؤقتةثم عملا بهذه النظریة فإن

منح المنظمات الدولیة سلطات ضمنیة إلى جانب ما تتمتع به من سلطات ویرجع أساس

تفصیل كل صغیرة وكبیرة في شأن اللا یتولى بتفاق المنشئ للمنظمات الدولیةصریحة، من أن الإ

ختصاصها، فالحیاة الدولیة ملیئة بالمستجدات والمتغیرات ولمواجهتها لا بد من منح المنظمات إ

حیث ،بلیها إلى في حدود معینةإرف دون التقید بإرادة الأطراف أو الرجوع الدولیة صلاحیة التص

ختصاصات ختصاصات المقررة لها صراحة، وإنما أیضا بكافة الإتتمتع فقط بالإلا  تصبح المنظمة

.الضمنیة والتي وإن لم یرد النص علیها صراحة في میثاق المنظمة

الدولیة في مناسبات عدیدة أن أقرت بوجود وقد سبق لمحكمة العدل الدولیة لمحكمة العدل 

ستعمال السلاح إشرعیة بالمتعلق 1996ا الاستشاري لعام هذه النظریة في القانون الدولي وفي رأیه

.83-81د القادر، المرجع السابق، ص صیوبي عب-91
.136-135حساني خالد، المرجع السابق، ص-92
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أنه صار من المعترف به أنه یحق حت صر إذ النووي من قبل الدول خلال النزاعات المسلحة، 

.93لسلطات الضمنیةللمنظمات الدولیة ممارسة تلك السلطات المسماة با

ج/انبثاق الأساس من المشاریع الأوروبیة

ساهمت العواصم الأوروبیة في التحضیر لعدة مشاریع لتأسیس هذه المحكمة ونذكر منها 

ختصار دون التفصیل فیها:إب

هذا المؤتمر في العاصمة السویدیة ستوكهولم نعقدا:مشروع مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا-1

تفاقیة تتعلق بتأسیس محكمة دولیة إتفاق فیه على تحضیر مشروع "وتم الإ 15/12/1992في

.رتكبت في یوغوسلافیا"أالجرائم ضد الإنسانیة التي فة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب و خاصة ومكل

مشروع الحكومة الفرنسیة-2

عطاء الرأي تم إنشاء لجنة مؤلفة من مختصین في القانون الدولي والقانون الجنائي حول إ

حول ما یمكن أن ینتج عنه تأسیس "محكمة جنائیة دولیة مختصة بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم 

رتكبت في إقلیم أتفاقیات الدولیة التي و المخالفات الخطیرة لبعض الإأالمناهضة للإنسانیة 

كمة.تقریرها مع ملحق لمشروع نظام المح08/02/1993یوغوسلافیا" وقدمت اللجنة بتاریخ 

مشروع إیطالیا-3

بإعداد مشروع خاص بجرائم الحرب كلفتها ألفت الحكومة الإیطالیة لجنة من القانونیین 

وقد تم الإشارة في التقریر الذي أعده ، والجرائم المناهضة للإنسانیة المرتكبة في إقلیم یوغوسلافیا

808من في قراره ذلك مجلس الأالأمین العام للأمم المتحدة بخصوص المحكمة الجنائیة الدولیة وك

.94هذه المشاریع الثلاثة إلى) 1993(

المطلب الثاني

ستئثار المجلس لسلطات موسعة أمام المحاكم الجنائیة المؤقتةإ

منه صلاحیات واسعة 41إن میثاق الأمم المتحدة أعطى لمجلس الأمن وبموجب المادة 

الواردة في المادة ، كلها لتحقیق الغرض تخاذ أي إجراءات أخرى غیر تلك إوسلطة تقدیریة في 

.86-84، المرجع السابق، ص صریوبي عبد القاد-93

.34مین المیداني، المرجع السابق، صأمحمد - 94
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المرجو منه والذي یعتبر أسمى مقاصد الأمم المتحدة " حفظ الأمن والسلم الدولیین" وبالتالي لعب 

المجلس دورا مهما في إرساء المحاكم الجنائیة المؤقتة وفقا لسلطاته الممنوحة له بموجب الفصل 

تین (الفرع الأول) وكذا في مجال الملاحقة(الفرع ویبرز ذلك في تدخله لإنشاء المحكم،السابع

.الثاني)

الفرع الأول

تدخل المجلس في إنشاء المحكمتین

ستأثر المجلس بسلطات واسعة ساعده ذلك في إرساء القضاء الجنائي المؤقت، ظهرت إ

جلیا من خلال تدخله لإنشاء لجنة خبراء لتقصي الحقائق في الجرائم المرتكبة في كل من 

وسلافیا سابقا ورواند (أولا) وكذا في تعین تشكیلة المحكمتین وتحدید نطاقهما ألزماني والمكاني یوغ

.(ثانیا)

من المیثاق29إنشاء لجان تقصي الحقائق طبقا لنص المادة  أولا:

نتهاكات الصرب تدخل المجلس لیصدر إنتیجة للأزمة التي عرفتها البوسنة والهرسك من 

1994مارس  15إلى  1991سبتمبر 25قرارا خلال الفترة من 55بلغت مجموعة من القرارات 

قرار مجلس الأمن رقم یعدس المجلس خلال هذه الفترة، هذا و بالإضافة إلى البیانات التي ألقاها رئی

المتضمن إنشاء لجنة الخبراء تخذها و إمن أهم القرارات التي 1992أكتوبر  06في  الصادر780

جمع الأدلة عن هذه اللجنة تتولى مهمة التحقیق و في یوغوسلافیا سابقا، للتقصي عن الجرائم 

نتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإو  1949تفاقیات جنیف الأربع لعام المخالفات الجسیمة لا

.95الإنساني

المؤرخ في 808تخذ بدوره القرار رقم إقامت هذه اللجنة بإعداد تقریر قدمته لمجلس الأمن ف

تنادا إلى الفصل السابع من المیثاق قرر بموجبه إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمقاضاة سإفیفري 22

.1991ة في إقلیم یوغوسلافیا منذ نتهاكات الجسیمالأشخاص المسئولین عن الإ

ت تنفیذ القانون ، دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني ،ملتقى وطني حول آلیاحساني خالد-95

نوفمبر  14و 13 بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةلي الإنساني بین النص والممارسةالدو 

  .21- 20ص  ،2012
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سیما أن مشروعها  أعده ،لم یحدد كیفیة إنشاء هذه المحكمةلكن یعاب على هذا القرار أنه 

من المجلس، وقد أعرب الأمین العام للأمم المتحدة بمناسبة ة بتكلیف مین العام للأمم المتحدالأ

مجلس في إطار تدابیر القمع الإعداده للتقریر الأخیر أن المحكمة یجب أن تؤسس من طرف 

من المیثاق التي تخول له سلطة إنشاء 29لنص المادة  استنادإ المخولة له بموجب الفصل السابع و 

تم بموجبه إقرار 1993ماي 25بتاریخ  827القرار  ئي، وعلیه أصدرذو طابع قضاأجهزة ثانویة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا.

ثر المجازر البشعة التي  خلفتها "الهوتو" والتي راح ضحیتها إحدث في رواندا الشيء نفس 

قرارا كان  16الأمن وأصدر مئات الآلاف من قبیلة "التوتسي"،  أمام هذه المجازر تدخل مجلس 

الخاص بإنشاء لجنة الخبراء للتحقیق في الجرائم المرتكبة في رواندا، 935أهمها القرارین رقم 

على التقاریر المقدمة للمجلس بناءا المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  955والقرار 

حاكمة الأشخاص المسئولین عن أعمال إبادة ذلك بهدف م،والتي أكد موافقته على التقریر النهائي

نتهاكات الجسیمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني في رواندا. الأجناس والإ

وعلى كل كرس المجلس من خلال إنشاء هاتین المحكمتین العدید من مبادئ القضاء 

ة الجنائیة الدولیة یجابیات وسلبیات المحكمتین في إنشاء المحكمإالجنائي الدولي وتم الاستفادة من 

.96الدائمة

تنظیم المحكمتین:ثانیا/ تدخل المجلس في تشكیلة و 

تم تحدید التشكیلة العامة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة كل من النظام الأساسي الخاص 

مادة وكذا النظام الأساسي 34بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا الذي یحتوي على 

ستمد نظامه من نظام إمادة الذي 32الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا الذي یتكون من للمحكمة 

فبالإضافة إلى تدخل مجلس الأمن إنشاء المحكمتین تدخل أیضا في ،محكمة یوغوسلافیا سابقا

تشكیلتهما وفي تحدید النطاق ألزماني والمكاني لممارسة نشاطهما القضائي.

فهي تتشكل كلا من المحكمتین من دائرتین للمحاكمة في :یة للدوائرأ/بالنسبة للتشكیلة الأساس

لأولى ستحدث المجلس غرفة ثالثة من الدرجة اإقد و  ،قضاة3درجة تتكون كل دائرة من أول 

.22ص ، المرجع السابق...،نسانيالدولي الإ نحساني خالد، دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانو - 96
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تتكون أیضا هذه و  1998ماي 13المؤرخ في  1166ار بموجب القر لمحكمة یوغوسلانیا السابقة

لمؤرخ ااءا على طلب رئیس محكمة رواندا و بن 1165ار رقم قضاة، كما أصدر القر 3الغرفة من 

3غرفة ثالثة من الدرجة الأولى تتشكل من یقضي بإنشاء 30/04/1998في  قضاة                                                       

تیاره للقضاةتعیین المدعى العام من خلال اخنتخاب القضاة و إفي  أیضاكما تدخل المجلس

سنوات قابلة 4حدة لمدة تعیین المدعى العام بناءا على اقتراح الأمین العام للأمم المتو  المرشحین

للتجدید.

ختصاص الزمني للمحكمتین یرجع إلى إن تحدید الإب/ النطاق ألزماني والمكاني للمحكمتین:

ص إنشاء أي القرارین الصادرین من مجلس الأمن بخصو ،الإطار القانوني الذي تأسست علیه

المحكمتین.

ختصاص ألزماني لمحكمة یوغوسلافیا سابقا بالفاتح إلا أن المجلس قد حدد فقط بدایة الإ

وترك أمر تحدید نهایة تاریخها إلى قرار لاحق ذلك لتتمكن المحكمة من متابعة 1991جانفي 

.1999نة تي جرت في یوغوسلافیا سالتطورات التي تحصل فیها بعد هذا التاریخ  كالأحداث ال

إلى 01/01/1994مننيختصاصها ألزماإأما بالنسبة لمحكمة رواندا فقد قید 

نتقاده سواء من الحكومة الرواندیة أو من بعض الدول و حتى  من إوهذا ما تم ،31/12/1994

من المسؤولیة الجزائیة في ا التحدید تم التحجج به للإفلات ن هذطرف المنظمات غیر الحكومیة لأ

رتكاب  جریمة بعد هذا التاریخ.  تم احالة ما 

ختصاص المكاني لمحكمة یوغوسلافیا الإقلیم البرى ختصاص المكاني فقد شمل الإلإاأما 

ختصاص المكاني الإ بالنسبةوالجوي والبحري للجمهوریة الفدرالیة الاشتراكیة الیوغوسلافیة. أما

ى أقالیم الدول المجاورة لرواندا في حالة لمحكمة رواندا فلم یكن محصورا في رواندا فقط بل تعدى إل

نتهاكات خطیرة مقترفة من مواطنین رواندیین.إوجود 
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ومبررا هذا التدخل من مجلس الأمن هو حفاظا من على السیر الحسن لهاتین المحكمتین 

بتكار كل منهما أحكام قضائیة خاصة یمكن أن تكون إعلى نحو متناسق ومتناغم وتفادي 

.97متناقضة 

فرع الثانيال

تدخل المجلس في مجال الملاحقة

تدخل مجلس الأمن في مجال الملاحقات حیث أنه لم یأخذ بمبدأ التكاملیة في 

.الملاحقة(أولا)، وتدخل أیضا لفرض التعاون مع المحاكم الجنائیة المؤقتة (ثانیا)

أولا: عدم الاعتداد بمبدأ التكاملیة في الملاحقات

الأولى للأنظمة الأساسیة لمحكمتي الأمم المتحدة أن المحكمتین یتضح من خلال القراءة 

على الرغم من أن المنطق یقتضي أن أصلا بمبدأ التكامل،  اتسموان على القانون الوطني ولم تأخذ

ختصاصاتها إإذ ما یزال قائما ولم یكن منهارا وتمارس ،المحكمتین مكملتان للقضاء الوطنيتكون 

.98متیازاتها بحق الأولویة على جهات القضاء الوطنيإالوطنیة مع مراعاة بالاشتراك مع المحاكم 

بمعنى أن المحاكم الوطنیة تشترك مع محكمة یوغوسلافیا بالنظر في الجرائم التي نص 

والحكم الصادر عن محكمة علیها النظام مع إعطاء الأولویة للمحاكمات لمحكمة یوغوسلافیا،

طلقة أمام المحاكم الوطنیة، بالمقابل فإن الحكم الصادر عن المحكمة یوغوسلافیا یتمتع بالحجیة الم

.99الوطنیة لا یمكن أن یتمتع بحجیة مطلقة أمام تلك المحكمة

ثانیا: تدخل المجلس لفرض التعاون الدولي مع المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة

- 26ص ص  ،المرجع السابق،...إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیةمساهمة مجلس الأمن فيمدىبركاني أعمر،-97

313.

.66-65ص، المرجع السابق)..،بركاني أعمر، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة( دراسة مقارنة- 98

اكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، قدمت هذه عبد العزیز عبكل البخیث، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مقارنة بالمح-99

ستكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة إالأطروحة 

.75، ص2004للدراسات العلیا، 
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سلم والأمن الدولیین من أجل تحقیق الدولي لمكافحة الجریمة الدولیة فعلرد كان هناك 

أصبح الالتزام لة الواحدة غیر قادرة للتصدي لهاوتحقیق معالم الأمن الجماعي، وبما أن الدو 

ستجابة الدول إ معاقبتهم و ضرورة ملحة للبحث عن المتهمین و بالتعاون مع محكمتي الأمم المتحدة

 و قرارات.بالسرعة لطلبات التعاون وكل ما یصدر من المحاكم المؤقتة من أوامر 

أو أیة فیمكن إحالة هذه الأوامر والقرارات الصادرة من محكمتي الأمم المتحدة إلى أیة دولة

ضرورة التعاون مع المحاكم الجنائیة الدولیة یمكن إدراجه فیما یسمى و  ،سلطة ما للمنظمة الدولیة

Erga)بقواعد  Omnes)فكل ما ، عاءویعني ذلك أن الدول ملزمة اتجاه المجوعة الدولیة جم

یصدر من قرارات عن المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة لیوغوسلافیا سابقا ورواندا ملزمة 

.للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا لأحكام میثاقها

ستناد إلى المبادئ الأساسیة للقانون لتزام بالتعاون معها كان بالإوإقرار مجلس الأمن الإ

فالدول ،حترام هذا القانون في جمیع الظروفإلذي یفرض على الدول إلزامیة الدولي الإنساني ا

نتهاكات الخطیرة للقانون على الإ المجرمینختصاصاتها الإقلیمیة لمعاقبةإعلیها التدخل ولو خارج 

.100الدولي الإنساني

وهذا یتبین أن التعاون مع محكمتي" یوغوسلافیا" و" رواندا" من طرف الدول یكون إجباریا 

، على أن واجب تعاون الدول مع 101ما نص علیه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

كل من المحكمتین من أجل الكشف والبحث عن الأشخاص المتهمین وتقدیم الأدلة وإرسال الوثائق 

.رتكاب الجرائم التي تختص بها المحكمةإوتمویل الأشخاص المتهمین بوالقبض

نتهاكا للقانون إلتزام أو التقصیر أو التهاون فیه یشكل متناع أیة دولة عن الوفاء بهذا الإإي فوبالتال

تخاذ أي إجراء مناسب ضد تلك الدولة، ومن سلطة إالدولي مما یمكن مجلس الأمن من 

.102المحكمتین أن تأمر بالقبض على أي منهم في أي مكان في العالم

 91- 83ص، مرجع السابقال )..،سة مقارنةبركاني أعمر، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة( درا-100
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا.29المادة -101
مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، -102

.368، ص2015-2014بكر بلقاید تلمسان، معة أبي فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
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نتهاء إإن فكرة إنشاء قضاء دولي مر بعدة مراحل تاریخیة إلا أن الدافع القوي برز بعد 

الحرب العالمیة الثانیة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب (الألمان والیابانیین)، فتم إنشاء محكمة 

نورمبورغ لمحاكمة القادة الألمان ومحكمة طوكیو لمحاكمة القادة الیابانیین.

مهمة التي خطاها المجتمع الدولي تمثلت في إنشاء قضاء جنائي دولي مؤقت أما الخطوة ال

نتهاكات بموجب قرارات صادرة من مجلس الأمن، ذلك نتیجة للأوضاع المزریة والمأساویة والإ

الصارخة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في كل من یوغوسلافیا السابقة ورواندا.

حدودیة الزمن الذي تتمیز به هاتین المحكمتین كان لابد من إنشاء جهاز إلا أنه ونظرا لم

رتكابها، الأمر الذي یؤدي بالضرورة إلى رتكاب الجرائم أو قد تجرأ لإإدون قضائي دائم یحول 

الحفاظ على السلم والأمن الدولیین.

لمحكمة الجنائیة باستعانة ظ السلم والأمن الدولیین منها الإلحفآلیاتفقد منح مجلس الأمن 

صلاحیة بالنظام الأساسي للمحكمة للمجلسعترف إذلك ل الدولیین،لإقرار السلم والأمن الدولیة 

باستقلال مس هذا التدخل من جهة أخرى  لكنو  ( المبحث الأول)،101التدخل في عمل المحكمة

رات السیاسیة على عتبانظرا لتغلیب الإمجلسالبالجانب السیاسي لعمل تتأثر سلباحكمة وجعلهاالم

(المبحث الثاني).قراراته

لنیل شهادة سي محي الدین صلیحة، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة مكملة -101

فرع القانون العام، تخصص قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود ،اجستیر في القانونالم

.149، ص2012معمري، تیزي وزو، 
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ولالمبحث الأ 

دور لمجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

بسلطتین تجاه المحكمة الأولى ذات طابع ایجابي تتمثل للمجلس عترف النظام الأساسي إ 

لها أن جریمة أو أكثر من ة یبدو من خلافي حقه متصرفا وفقا للفصل السابع أن یحیل إلیها حال

.المنصوص علیها في میثاق روما قد ارتكبت (المطلب الأول)الجرائم

الثانیة ذات طابع سلبي تتمثل في حقه منفردا بموجب قرار صادر منه وفقا للفصل السابع و 

(المطلب دیدشهرا قابلة للتج12أین یطلب من المحكمة وقف إجراءات التحقیق أو المحاكمة لمدة 

.102الثاني )

المطلب الأول

الإحالةالأمن فيسلطة مجلس 

حاول مجلس الأمن تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال جهوده في إرساء 

عتبارها أول إببالمحكمة الجنائیة الدولیة ر علاقته القضاء الجنائي الدولي الدائم وذلك في إطا

ع دائم، لذلك فإن من المسائل الهامة التي من شأنها أن تحدد مدى ذات طابمحكمة جنائیة دولیة 

ومجلس لضوء على ماهیة العلاقة بین المحكمة فعالیة ألیات هذه المحكمة وإجراءاتها هو تسلیط ا

الأمن.

علاقة التعاون بین هذه الأخیرة ومنظمة الأمم المتحدة من جسد النظام الأساسي للمحكمة

سلطة مهمة وهي -عن حفظ السلم والأمن الدولیینولؤ المسعتباره إب -نممجلس الألحه خلال من

بالإحالة وعلیه فإننا سنتطرق إلى تحدید المقصود ،103سلطة إحالة أي قضیة إلى المدعي العام

ثم الأسس القانونیة لمنح المجلس سلطة الإحالة (الفرع الثاني)المبررات و الأول) كما نبین  (الفرع

وكآخر نقطة مدى سلطة ختصاص المحكمة (الفرع الثالث)إعلى  الأمنسلطة مجلسآثار

.(الفرع الرابع)حالة القضیة إلیهاإفي مراجعة قرار المجلس بالمحكمة في مراجعة 

لیة، مذكرة لنیل شهادة ، الاعتبارات السیاسیة في مجلس الأمن وأثرها على المحكمة الجنائیة الدو سعدیة أرزقي -102

.2011/2012لقانون، فرع التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،في ا الماجستیر
.111أحسن كمال، المرجع السابق، ص-103
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الفرع الأول

المقصود بالإحالة

(ثانیا) عدها نتطرق إلى شروطهاسنقدم في هذا الفرع تعریفا للإحالة (أولا)، وب

حالةأولا: تعریف الإ

یقصد بالإحالة بالمفهوم الواسع لقاموس القانون الدولي العام رفع أو حمل حالة أو مسألة 

أمام جهاز یختص بالفصل فیها، أما بالمفهوم الضیق فیقصد بها إجراء تمهیدي تتخذه جهة معینة 

س ما لرفع قضیة أمام هیئة قضائیة وتقوم هذه الأخیرة بالحكم على قبول النظر فیها ومدى تأسی

.104جاء فیها

كما تعني الإحالة حادثة أو واقعة ولیس بالمعنى حالة بسیطة، كما تعني نزاعا یثور فیه 

یكون أدق من حیث حسن "crime-شك حول مدى وقوع جریمة ویرى البعض أن لفظ "جریمة

أنه یؤدي نفس المعنى وذات إلاّ ""situation-الصیاغة التشریعیة بدلا من لفظ "حالة

.105ونالمضم

المسائل التي تحملها من النظام الأساسي للمحكمة 13لفقرة ب من المادة لم تحدد ا

الإحالة، ویبدو من خلال السیاق العام الذي جاء فیه النص أن واضعوه قصدوا من خلال إدراجهم 

لمصطلح حالة أو حالات الإشارة إلى وقوع حادثة أو واقعة ذات جسامة ولیس إلى مجرد حادث 

و جریمة من جرائم القانون العام أو عمل إجرامي عادي قد یرتكبه الفرد وهذا ما أجمع علیه بسیط أ

كل أساتذة القانون الدولي الذین تناولوا الموضوع.

في هذا السیاق یرى الأستاذ "محمود شریف بسیوني" بأن المقصود بالحالة هي النص 

رتكابها وبأن لفظ إختصاص المحكمة قد تم إالفعلي العام الذي یعتقد بموجبه أن جریمة داخلة في 

"حالة" لا یمكن تفسیره ذلك التفسیر الضیق الذي یعني قیام نزاع بین مجموعة أو وحدة عسكریة أو 

أن یفسر لیشیر إلى حدث معین دون الرجوع إلى السیاق العام للنص، لأن استخدام النظام 

شیتر عبد الوهاب، صلاحیة مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة لنیل شهادة -104

 .18ص ،2014العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوق و وم، تخصص القانون، الدكتوراه في العل
بوعزة عبد الهادي، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -105

.47،ص2011-2010، -1-الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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با في أن تقوم المحكمة بتفسیر هذا النص الأساسي للفظ "جریمة" بدلا من لفظ حالة لا یكون سب

بطریقة لا یتماشى مع ما ورد سلفا فیما یتعلق بالإحالة من مجلس الأمن أو الدولة الطرف.

من جانبه یرى الأستاذ "سعید عبد اللطیف حسن" أن ترجمة مصطلح "حالة" على أساس 

الة ولیس واقعة أو حدثأنها واقعة تعتبر ترجمة خاطئة، لأن مجلس الأمن یخول له إحالة ح

ولا یتعلق الأمر بحالة بسیطة إذ یهتم بالحالات ولیس بالأحداث أو الوقائع، فالإحالة لواقعة 

حكام الفصل السابع من المیثاق .أو حادث لن یمكن أن تدرج ضمن الوظائف المخولة له وفقا لأ

یمة" یكون أدق من حیث جر ستاذ "محمد حنفي محمود" أن لفظ "لهذا السبب یرى الأ

، وهو بذلك نه یؤدي إلى نفس المعنى والمضمونالصیاغة التشریعیة بدلا من لفظ " حالة" غیر أ

یعتبر مجرد نزاع یثور فیه الشك حول مدى وقوع جریمة تختص فیها المحكمة.

في هذا الإطار یتبین من خلال نظرة المحكمة إلى هذه المسألة أن لفظ الحالة محدد وفقا 

" القضیة" فتتضمن وقائع محددة رى شخصیة أما لفظ " الواقعة" أولمعاییر زمنیة وإقلیمیة وأخ

ختصاص المحكمة من قبل شخص أو أشخاص معینین ویكونوا محل إترتكب فیها جرائم تدخل في 

متابعة من قبل المحكمة بعد صدور مذكرة توقیف ضدهم.

FLAVIAمن جانبه یرى الأستاذ ( Lattanzi(هذا الموضوع بأن سلطة مجلس حول

من الأمن في إحالة حالات إلى المدعي العام تتجاوز الحدود المفروضة علیه في الفصل السابع

تي تهدد ختصاص المجلس بالنظر في الحالات الإتتناول هذه الحدود حسب رأیه المیثاق، لأن

.تخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علیهماإ السلم والأمن الدولیین و 

من النظام الأساسي هو إلتماس المجلس 13ویقصد بالإحالة وفقا لما ورد في نص المادة 

تدخل المحكمة لإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معاقبة مرتكبي الجرائم التي تدخل في 

ختصاصها دون أن یرقى ذلك الإجراء إلى درجة شكوى أو ادعاء ضد أشخاص معینین، أن سلطة إ

الجریمة وتحدید الأشخاص الذین یتحملون المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن ارتكابها التحقیق في وقوع

.106مخولة للمدعي العام 

.21-20المرجع السابق، صصلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة...،شیتر عبد الوهاب،-106
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شروط الإحالة ثانیا :

:لكي یمارس مجلس الأمن سلطته المتعلقة بالإحالة یجب توافر مجموعة من الشروط

لمجلس الأمن سلطة هامة أناط النظام الأساسي للمحكمة:أن تكون الإحالة من مجلس الأمن-1

ستئثاریا إفي إحالة أي حالة إلى المدعي العام، ویعتبر هذا الحق الذي یتمتع به مجلس الأمن حقا 

نفرادیا لمجلس الأمن فقط.إ و 

ستصدار قرار الإحالة إقد خلا لذكر أي وسیلة النظام الأساسي للمحكمة وتجدر الإشارة أن 

من المیثاق 27ولعل المادةالقواعد العامة الواردة في المیثاقا یعني الرجوع إلىمللمدعي العام م

تنص على إجراءات التصویت، هذا ویقوم رئیس المجلس بإبلاغ الأمین العام للأمم المتحدة بهذا 

.107القرار لإخطار المدعي العام لیقوم الأخیر بمباشرة إجراءات التحقیق

:المیثاقأن تكون الإحالة بناء على الفصل السابع من -2

بهذا المظهر لأنه خلال مفاوضات التأسیس قد عني كثیر  اكبیر  اهتمامإهتم الفقهاء إلقد  

مرتبط بأحكام بالمحكمة سیكونأن مجلس الأمن في علاقته من الوفود والحكومات بالتأكید على

.خرافیة التدخل الواسعللمجلس بطریقةخولت التيالفصل السابع من المیثاق تلك الأحكام

شترط في قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن أن یتم وفقا إإن النظام الأساسي للمحكمة 

وهي تتحدث عن الأعمال والتدابیر منه39سیما المادة لنصوص ومواد الفصل السابع من المیثاق

عد تخاذها في حالة وقوع تهدید للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع من دولة یإالتي یرى المجلس 

تخاذه من تدابیر سواء كانت عن طریق القوات إما یجب ن أعمال العدوان، ثم یقرر المجلسم

المسلحة أو غیرها وإلزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفیذ تلك القرارات المقدمة لحفظ السلم 

.والأمن الدولیین

ومات التي ات والمعلإنشاء" لجنة تحقیق دولیة" تتولى فحص البلاغ ىعلالعمل جرىوقد 

حقوق الإنسان والقانون الدولي نون الدولي لنتهاكات للقاإوالتي تفید وقوع مجلسالیتحصل علیها 

منذ لجنة التحقیق ع الدولي وهو ما فعله المجلسالإنساني وتنذر بوقوع جرائم خطیرة في المجتم

.52-51بوعزة عبد الهادي، المرجع السابق، ص -107
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دث مصرع رئیس الوزراء لبنان السودان ثم لبنان للتحقیق في حا،لیوغوسلافیا السابقة ثم رواندا

السابق" رفیق الحریري".

مجلس ینتهج أمرین: أولهما تكوین لجنة تحقیق دولیة البناء على ذلك فیمكن القول أن 

ة سالفالنتهاكات للقوانین إإذا تبین له من تقریر اللجنة وقوع المحكمة وثانیهما الإحالة إلى 

.108الذكر

:ختصاص الموضوعي للمحكمةأن یكون موضوع الإحالة ضمن الإ-3

أكثر من مفاد هذا أن الحالة التي یكون مجلس الأمن بصدد إحالتها تتعلق بواحدة أو

الجرائم موضوعیا وحصریا بالنظر فیها، وقد تم النص على  هذه المحكمة بهاالجرائم التي تختص

خرج عن اختصاصها جرائم تإحالة، ولا یمكن له 109من النظام الأساسي للمحكمة05في المادة 

5الموضوعي مثل جرائم الإرهاب أو الإتجار بالمخدرات، وتتمثل هذه الجرائم المحددة في المادة 

من النظام الأساسي في جریمة الإبادة البشریة و الجرائم ضد الإنسانیة،و جرائم الحرب وكذا جریمة 

م التي تمس بالسلم والأمن العدوان، وهي جرائم محددة على سبیل الحصر وتعتبر من أخطر الجرائ

110الدولیین

مجلس الأمن إجراءات التصویت الصحیحة بخصوص قرار الإحالةإتباع-4

عتباره من المسائل الموضوعیة، لذلك لابد أن یحصل القرار على موافقة تسعة أعضاء إب

عضوا في مجلس الأمن من بینهم الأصوات الخمسة للدول دائمة العضویة في 15من أصل 

لأنه في حالة تغیب أحدها عن التصویت من النظام الأساسي 27ذلك وفقا لنص المادة جلسمال

من النظام الأساسي 13ختصاصها وفق المادةإمتناعها تتأثر قناعة المحكمة بإمكانیة ممارسة إأو 

تیر في ، نطاق المحكمة الجنائیة الدولیة في مجابهة الإفلات من العقاب، مذكرة لنیل شهادة الماجسرشلاهبیة منصو -108

.79، ص2013،-1-القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانونمجلة،"سلطة مجلس الأمن"، عصامبارة -109

 .231ص ،2014، سبتمبر39العددجامعة باجي مختار، عنابة، 

.37صلاحیات مجلس الأمن ...، المرجع السابق، صاب،شیتر عبد الوه- 110
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شتراك العضو الدائم في التصویت توجبه مسؤولیة في مجال حفظ السلم إعتبار إللمحكمة على 

.111الدولیین ومنح القرار الشرعیة والمصداقیةوالأمن

ة مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمةمراعا-5

شرط مراعاة مبدأ التكاملیة من أهم الشروط التي وضعها النظام الأساسي، وله علاقة مباشرة یعد 

كن بقرارات مجلس الأمن المتضمنة إحالة حالات غلى المدعي العام، ویقصدبهذا المبدأ أنه لا یم

للمحكمة أن تتصدى لدعوى معینة تكون من الإختصاص الأصیل للقضاء الوطني إلا في حالات 

عجز هذا الأخیر أو عدم قدرته في محاكمة المسئولین عن الجرائم الدولیة الواردة في نص المادة 

.112من النظام الأساسي 5

یة ومدى قدرتها على عتباره مدى رغبة الدولة المعنإمجلس الأمن أن یضع في توجب على فی

ذلك لتفادي عدم قبول إحالته من طرف المحكمة الجنائیة مسائلة مرتكبي الجرائم الدولیة، 

.113الدولیة

استبعاد مبدأ الرضا المسبق للدولة المعنیة-6

من 12نص المادةلوفق ف اختصاصهإالمحكمة لا یشترط موافقة الدولة المعنیة لممارسة 

رتكب الجرم أختصاصها إلا على دولة إإنه لا یمكن للمحكمة أن تباشر ف ساسي للمحكمةلأالنظام ا

ة المتهم وتكون طرفا في النظام الأساسي للمحكمة.على إقلیمها أو دولة جنسی

أن إحالة المجلس للمحكمة تسمح 114النظام الأساسيمن 12/ب والمادة 13تفید المادة 

إذ  اص المحكمة ختصإلقة برضا الدول حول المتع12في المادةالمنصوص علیها بتجاوز الشروط 

یفترض رضا التي تتعلق بالإحالة من طرف المجلس، الشيء الذي 13أن الفقرة ب من المادة 

إذا تعلق الأمر بأحد أعضاء الأمم المتحدة وعندما یعتمد مجلس الدول حول اختصاص المحكمة

التي تشترط من النظام الأساسي 12لمیثاق فإن المادةالأمن قرارا في إطار الفصل السابع من ا

الجوزي عزالدین، حمایة حقوق الإنسان عن طریق التدخل الإنساني استرجاع القانون الدولي، أطروحة لنیل شهادة -111

 .233ص ،2015لود معمري، تیزي وزو، الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مو 

.46شیتر عبد الوهاب، صلاحیات مجلس الأمن...، المرجع السابق، ص - 112

.128المرجع السابق، ص،مامرة لیندةلع -113
.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام   13و 12 وادأنظر الم-114
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، الأمر ون الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمةرضا الدول لا تطبق في إحالة المجلس وهنا تك

بواسطة قرار یتخذه ى الدول غیر الأعضاء في النظام الأساسيعلالمحكمة یفرض اختصاص 

.115مجلس الأمن الدولي في شأن ذلك ویكون ملزما لهذه الدول

ثانيالفرع ال

لمبررات و الأسس القانونیة لمنح المجلس سلطة الإحالةا

بل كان نتیجة ظروف معینة(أولا)إن منح مجلس الأمن سلطة الإحالة لم یكن عبثا

إلى أساس قانوني(ثانیا).یستندبصدد ممارسته لسلطة الإحالة أن  هوو  على المجلسكما یجب 

 لةأولا: مبررات منح مجلس الأمن سلطة الإحا

:كانت هناك مجموعة من الأسباب التي دعت إلى منح مجلس الأمن سلطة الإحالة

ومجلس الأمندعم العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة -1

وهو من ن دورا في ممارسة اختصاص المحكمةلأمیظهر هذا من خلال إعطاء مجلس ا

السلطة سیؤدي إلى التعارض بینهما شأنه أن یمنع أي تعارض بین هاتین الهیئتین لأن غیاب هذه 

وقضائیا بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلسلختلاف طبیعتهما سیاسیا بالنسبة لإوذلك بسبب 

یشمل جمیع ختصاص شامل للمحكمة إمن شأنه أن یمد لمجلس كما أن إعطاء هذه السلطة ل

الدول سواء قبلت بذلك أو لم تقبل.

أثناء للمحكمة المعلومات من خلال إمكانیة تقدیم الوثائق و ة وقد یظهر دعم هذه العلاق

مرحلة التحقیق أو المحاكمة من خلال ما یتمتع به مجلس الأمن من سلطات واسعة في مجال 

حفظ السلم والأمن الدولیین، وكذلك الموظفین التابعین له في مجال قوات حفظ سلامة الدولة 

.116ید من التجاوزات و الجرائم الخطیرةوالذین قد یكونون شهود عیان على العد

ائیة الدولیة، قدمت هذه الرسالة حمزة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجن-115

،2012ستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، إ

 .56-55ص
كمرشو الهاشمي، سلطة مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة(دراسة قانونیة لإقلیم دارفور -116

رة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السوداني)، مذك

.64-63، ص2013-2012جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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التقلیل من إمكانیة لجوء مجلس الأمن إلى إنشاء محاكم جنائیة خاصة-2

ذ لم یعد أمام المجلس مبررحیز النفاالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بعد دخول 

المحكمة الجنائیة د نتفى بوجو إقد  ئهاصة أو مؤقتة لأن المبرر من إنشالإنشاء محاكم جنائیة خا

أو أحد المجلس والتي تساهم في حفظ السلم الدولي من خلال تفعیلها من قبل الدولیة الدائمة 

إبراز الدور فإن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة قد تساهم فيلأطراف أو المدعي العام، وعلیها

ات التعسفیة التي یخشى في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین وتجنب الإجراءالأساسي للمجلس

.المحكمةوهذا من خلال إعطاء هذا الأخیر سلطة الإحالة على هتخاذها من قبلإ

تحقیق العدالة من خلال حفظ السلم والأمن الدولیین-3

من شأنه أن یساهم في نقص العدالة المحكمة إن منح مجلس الأمن هذه السلطة تجاه 

إنشاء المحاكم المؤقتة لمجلس في قد تحدث لو ترك المجال لالدولیة من التأثیرات السیاسیة والتي 

بقصد حفظ السلم الدولي وغض جنائیة لیوغوسلافیا وروانداالمحكمة الوهذا ما شاهدناه في إنشاء 

هذه  مجلسالإلا أنه على الرغم من هذه الإیجابیات لمنح ،النظر عن جرائم إسرائیل ضد فلسطین

بحجة أن هذه السلطة لا تنسجم مع إقامة عمل في مؤتمر روماعتراضات على ذلكإالسلطة، نجد 

.117عدم التأثیر السلبيو ستقلالیة إ المحكمة الجنائیة الدولیة بكل موضوعیة و 

ختصاص مجلس الأمن بالإحالةثانیا: الأساس القانوني لإ

من نصوص المیثاق ختصاصه في إحالة حالة إلى المحكمةإ یستمد مجلس الأمن أساس

باره أحد أجهزته المختص بشكل رئیسي بحفظ السلم والأمن الدولیین، وكذلك من نصوص عتإب

.ساسي للمحكمةالنظام الأ

مقاصد الهیئة وأهدافها كما أن والأمن الدولیین یعد أهم النسبة للمیثاق هدف حفظ السلمبف 

مة والواسعة للقانون نتهاكات الجسیعتبار أن الإإمجلس الأمن یضطلع حیاله بالتبعیات الرئیسیة وب

مجلس الالدولي الإنساني تشكل تهدیدا أو اخلال لهذا الهدف الرئیسي، بما یتطلب أن یتصدى لها 

وفقا للفصل السابع، فقد وضع المیثاق نظاما قانونیا متكاملا للمجلس عند حدوث تهدید للسلم أو 

إخلال به أو وقوع حالة من حالات العدوان.

.64، صكمرشو الهاشمي،المرجع السابق-117
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لى مجلس الأمن تقریر ما إذا كان وقع تهدید للسلم أو إخلال به وكان فوفقا للمیثاق یعود إ

تخاذه من تدابیر طبقا لأحكام المادتین إب جل العدوان، وبناء علیه یقرر ما یما وقع عمل من أعما

أن المیثاق یشترط أن دولیین أو إعادته إلى نصابه إلامن المیثاق لحفظ السلم والأمن ال 42و 41

ي أداء هذه الواجبات وفقا لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها والتي یأتي حفظ السلم یعمل المجلس ف

.دولیین في مقدمتهاوالأمن ال

جسیمة نتهاكات العتبر أن الإإأن المجلس قبل إنشاء هذه المحكمة الدائمة ومن ثم ف

وصلت إلى تدابیر تخاذ إبوتصدى لها بموجب أحكام الفصل السابعوالواسعة تعد تهدیدا للسلم

محكمة جنائیة إنشائه لمحاكم جنائیة خاصة، فإنه ومن باب أولى وبعد أن أسس المجتمع الدولي 

نتهاكات للقانون الدولي الإنساني أن رتكاب أشد الجرائم والإإتختص بمحاسبة المسؤولین عن دولیة 

.المحكمة ختصاص وفقا للمیثاق في إحالة مثل هذه الحالات إلىیكون له الإ

ختصاص مجلس الأمن إفقد نص صراحة على النظام الأساسي للمحكمة ا فیما یتعلق بأم

منه على أنه:13إذ نصت المادةوالمدعي العام في الإحالة للمحكمةبالتوازي مع الدول الأطراف 

وفقا لأحكام هذا 05مشار إلیها في المادة الریمة الجختصاصها فیما یتعلق بإللمحكمة أن تمارس 

لأساسي في الحالات التالیة:النظام ا

" حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة" -أ

هذه الجرائم قد ارتكبت.

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن  -ب

ارتكبت.جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد

إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا  -ج

.118"15للمادة"

إلا أن مجلس الأمن وفي قرار الإحالة المتعلق بإحالة الوضع في لیبیا إلى المدعي العام 

الفصل السابع من المیثاق لدى المحكمة الجنائیة أشار صراحة أنه یتدخل في النزاع استنادا لأحكام 

منه، كما أشار ضمنیا في 41وأنه یحیله إلى المدعي العام وفقا للإجراءات الواردة في المادة 

 . 109-107ص ،المرجع السابقسعدیة، أرزقي  -118
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أنه تصرف وفقا  41و 39) المتعلق بالوضع في دارفور لأحكام المواد 2005(1593القرار 

الدولیة، الأمر الذي للفصل السابع و أن الإحالة تمت بناءا على ما توصلت إلیه لجنة التحقیق 

یدل علة أن مجلس الأمن ومن خلال هذه القرارات وما تضمنه قرار الإحالة لم یستند المجلس إلى 

.من النظام الأساسي وإنما إلى أحكام المیثاق13نص المادة 

الفرع الثالث 

ختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیةإثار سلطة مجلس الأمن في الإحالة على آ

من النظام 13من بموجب المادة ض الفقهاء سلطة الإحالة المخولة لمجلس الأینتقد بع

بمبدأ الاختصاص تؤدي تلقائیا العملمجلسالمؤكدا خطورتها لأن الإحالة الصادرة من الأساسي

ختصاصه الأصیل في نظر الجرائم المرتكبة إ، وبالتالي سلب القضاء الوطني التكمیلي للمحكمة

تسري في مواجهة كافة الدول الأطراف وغیر المجلسحالة الصادرة من من جهة، كما أن الإ

من جهة أخرى.النظام الأساسي للمحكمة الأطراف في 

من طرف مجلس الأمن للشروط المسبقة للمحكمة تخضع إحالة حالة إلى المدعي العام 

12/2من نظام روما، حیث تنص المادة12ختصاص المنصوص علیها في المادةلممارسة الإ

ختصاصها إذا كانت واحدة إیجوز للمحكمة أن تمارس 13على أنه" في حالة الفقرة أ وج من المادة

3ختصاص المحكمة وفقا للفقرةإأو أكثر من الدول التالیة طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت ب

:

طائرة إذا كانت الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو ال-أ

الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة.

الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها"-ب

تتعلق بحالتي الإحالة من دولة طرف ومباشرة 13وبما أن الفقرتان أ و ج من المادة 

فإن شرط كون  12/2دةالمدعي العام التحقیق من تلقاء نفسه، فإنه و بمفهوم المخالفة لنص الما

لا یسري فیما یخص ختصاص المحكمةإأو تقبل بالنظام الأساسي الدولة ذات العلاقة طرف في

/ب 13الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من المیثاق عملا بالمادة

.من نظام روما
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بغض النظر عن جلسها في حالة الإحالة من المختصاصإممارسة وعلیه یمكن للمحكمة

رتكبت على إقلیمها أو التي یحمل المتهم جنسیتها بهذا إعدم قبول الدولة التي قبول أو

، ویبرر الفقه سریان من عدمهعتبار لكونها طرفا في النظام الأساسي للمحكمةإ ختصاص ودونالإ

في هذه الحالة /ب بالمخالفة لمبدأ الرضائیة بأن الإحالة13وفقا لنص المادة ختصاص المحكمةإ

ستنادا إلى الفصل السابع من میثاق هیئة الأمم المتحدة التي تعد جمیع دول العالم تقریبا إتتم 

تكون بالحكم الصادر عن الدول الأعضاء إن الإحالة الصادرة عن المجلسأعضاء فیها، وبذلك ف

.119في الأمم المتحدة كونه نائبا عن الأخیرة في حفظ السلم والأمن الدولیین

الفرع الرابع

حالة القضیة إلیهاإالمحكمة في مراجعة قرار المجلس بمدى سلطة 

المراجعة القضائیة لأعمال الأجهزة السیاسیة قاعدة مستقرة سواء في الأنظمة القانونیة 

جلس نجد أن سلطة ممن النظام الأساسي13رنا إلى نص المادةالداخلیة أو الدولیة وإذا ما نظ

، ومع ذلك فإن هذه المادة لم تحدد إلیهاالقضیةعندما یحیل إلا الحالة لا تعقدالأمن في هذه 

ما قد و  عندما یحیل قضیة ما إلى المحكمةالإجراءات اللازمة التي ینبغي على المجلس إتباعها

وهي مؤسسة قانونیة بمراجعة قرار مجلس الأمن الدولي یثیر التساؤل حول مدى سلطة للمحكمة 

لم ینص صراحة على النظام الأساسي للمحكمة سي بالإحالة، وعلى الرغم من أن وهو جهاز سیا

وعلى وجه الخصوص نص ستخلاص ثلاث أسس من بعض نصوصإمثل المراجعة إلا أنه یمكن 

/ب وإشارتها إلى الفصل السابع من المیثاق.13المادة

.120ي كما یليسلطة مراجعة محدودة لقرار مجلس الأمن وهوهذه الأسس تمنح للمحكمة

:إجراءات التصویت في مجلس الأمن-1

ستكمل إجراءات صدوره وفق إالتأكد من أن قرار المجلس بالإحالة قد یتوجب على المحكمة

عضوا 15من أصل 9میثاق الأمم المتحدة، إذ أن القرارات في المسائل الإجرائیة تصدر بموافقة 

 .27-26ص ،...،المرجع السابقعد القانون الدولي الإنسانيحساني خالد، دور مجلس الأمن في تنفیذ قوا-119
بوطبجة ریم، إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -120

-2006ري، قسنطینة، العام، فرع القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتو 

.49، ص2007
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15أعضاء من أصل 9وعیة بموافقة في مجلس الأمن، في حین تصدر في المسائل الموض

یت أو عضوا یكون من بینها الدول الدائمة العضویة والتي في حالة تغیب أحدها عن التصو 

/ب من النظام 13ختصاصها وفق المادةإبإمكانیة ممارسة متناعها تتأثر قناعة المحكمةإ

ته في مجال حفظ شتراك العضو الدائم في التصویت توجبه مسؤولیإعتبار أن إالأساسي، على 

.121المصداقیةو  ن الدولیین ویمنح القرار الشرعیةالسلم والأم

:التصرف وفق الفصل السابع من المیثاق-2

یث یتطلب من مجلس الأمن أن یشیر في قرار الإحالة إلى الفصل السابع من المیثاق، ح

إذا كان له أن  االمدعي العام سلطة تقدیر ممن النظام الأساسي للمحكمة53/1منحت المادة 

المتابعة، الأمر الذي لا، إذ أن إحالة مجلس الأمن لا تعد مقبولة لبدء التحقیق أو یشرع بالتحقیق أم

ستقلالیة إ، كما أن هاعلى أعمالأي محاولة من قبل المجلس للهیمنةضمانة ضد للمحكمة یعطي

ام الأساسي للمحكمة للنظختصاصها مستبعد وفقا إالمحكمة عن أي هیمنة للمجلس على تحدید 

ملزمین بالشروع في التحقیق في قضیة  االذي منح المدعي العام والغرفة التمهیدیة سلطة أنهما لیس

أحیلت إلى المدعي العام بواسطة مجلس الأمن فهما كذلك لا یكونان ملزمین بإقامة قضیة ضد 

من النظام  53/2دةلمایها امتهم عندما یكون التحقیق قد تم البدء فیه وفقا للأسس التي أشارت إل

.الأساسي

رار ختصاص بقبول القضیة فإن المدعي العام غیر ملزم بأي قوكما هو الحال في تحدید الإ

شریطة القیام بإخبار 53/3أو المادة17ذلك إلى المادة في صادر من مجلس الأمن مستندا 

ختصاصها في قضیة محالة إد في تحدی، كذلك تتمتع المحكمةتخاذهإا القرار وأسباب المجلس بهذ

تخاذ أي قرار وفق نظامها الأساسي في مسألة قرار المجلس بالإحالة إستقلالیة في إب سمجلالمن 

.122أ-3/ 53/ب والمادة13ذلك وأساس ذلك المواد النظر فیه إذا ما طلب هذا الأخیروإعادة

.58لب المواهرة، المرجع السابق، صحمزة طا-121
.59-58، صنفسهالمرجع -122
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:الأساس الحالي-3

/ب  13المادة رقضائیة، ویخرج عن نطاق تفسیمحدودیة نطاق هذه المراجعة الیتمثل في 

إلى ما یجري في الفقه الدولي من جدل فالحالة التي نحن بصددها من النظام الأساسي للمحكمة

هنا هي:

والأمن عندما یقرر مجلس الأمن وفقا لإجراءات صحیحة أن حالة ما تمثل تهدیدا للسلم

بل تعادل معها مباشرة، ختصاصهاإخولها ضمن على الرغم من د هالیلم یحالدولیین لكن المجلس

مما یجعل مثل هذا الوضع یدخل ضمن جدل فقهي حول مدى سلطة المحاكم الدولیة في 

تفاق ینظم العلاقة بین المحكمة وهیئة الأمم إمراجعة قرارات مجلس الأمن الدولي وحتى یتم إبرام 

لباب مفتوحا لكیفیة إرسال قرار مجلس یكون ا،من نظامها الأساسي02مادةة وفقا لنص الالمتحد

قضیة ما المجلس ل یفإذا لم یحلهذا القرار إذا لم یرسل إلیها، هاأو كیفیة علمالمحكمة الأمن إلى

تهدد السلم والأمن الدولیین، فإنالحالة أن هذه على الرغم من محكمة الختصاص إضمن تدخل

أو إذا علم  دولة طرف المدعي العام بذلكخطرتإذا ما أمثل هذه القضیة قد تصل إلى المحكمة

وبعد الإذن له من الدائرة من النظام الأساسي للمحكمة 15وفقا لنص المادة المدعي العام شخصیا 

التمهیدیة وترتیبا على ذلك فإن كلا من المدعي العام أو الغرفة التمهیدیة یستطیع مناقشة قرار 

.123بقة نفسهامجلس الأمن الدولي بالإحالة لكن على السا

المطلب الثاني

سلطة إرجاء التحقیق والمقاضاة

من النظام الأساسي 13حالة وفقا لنص المادة إلى منح مجلس الأمن سلطة الإإضافة 

سبب منح المجلس هاتین یعود المقاضاة، و رجاء التحقیق و منحت له إلى جانب ذلك سلطة إ

ذ أن سلطة الإحالة مؤسسة على إعتبار أن "الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین"، إهوالسلطتین 

الجرائم المرتكبة تهدد الأمن والسلم الدولیین، أما سلطة إرجاء التحقیق و المقاضاة فراجع أنه أحیانا 

النظر في القضیة من طرف المحكمة قد یؤدي إلى تعكیر صفو السلم والأمن الدولیین.

.51-50طبجة ریم، المرجع السابق، صبو -123
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إذ تسمح لمجلس 16ضمین نص المادة تناء صیاغة النظام الأساسي للمحكمة قد تقرر أثف 

حیث 124إرجاء التحقیق والمقاضاةالمحكمة الأمن وحده خدمة للسلم والأمن الدولیین بأن یطلب من 

وهذه السلطة كما یراها البعض تتسم بالخطورة لأنها 125ها تعتبر سلطته الثانیة في علاقته مع

.126تؤدي إلى تعطیل ألیة العمل بالمحكمة إلى أجل غیر محدد

س الأمن سلطة تأجیل هذه السلطة فإننا سنتناول دواعي منح مجلومن أجل التعرف على 

ختصاص المجلس بطلب الأساس القانوني لإ(الفرع الأول) كما نتطرق إلى إجراءات المحكمة

(الفرع الثالث)شروط تأجیل التحقیق والمقاضاةع الثاني) ثم(الفر اف التحقیق من المحكمةإیق

).رابع(الفرع ال جیل النظر من المحكمةاجعة طلب الإرجاء وتأوإمكانیة مر 

الفرع الأول

س الأمن سلطة تأجیل إجراءات المحكمةدواعي منح مجل

أن هذه السلطة الممنوحة لمجلس من النظام الأساسي للمحكمة 16هم من نص المادة یف

وقف تلك و لم تبدأ بعد، التحقیق أو المحاكمة حال كونها  في بدءالالأمن هي ببساطة إرجاء 

بدأت بالفعل سواء بالتحقیق أو المقاضاة عن مجمل الحالات المحالة إلى المدعي إذا الإجراءات 

ختصاص إعلى  أو الدول غیر الأطراف التي وافقتالعام للمحكمة، سواء من قبل الدول الأطراف 

فسه.المحكمة أو حتى یكون المدعي العام قد بدأ التحقیق فیها من تلقاء ن

أنها أشارت إلى البدء 127من النظام الأساسي للمحكمة 16على صیاغة المادةالملاحظو  

تكون علیها في أیة مرحلةأو المضي، وهذا یعني أن مجلس الأمن یتمتع بسلطة طلب التأجیل 

ختصاصها أو حتى إسواء كانت هذه المحكمة قد بدأت للتو في مباشرة ،الدعوى أمام المحكمة

كلیة ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "الولایات المتحدة الأمریكیة و المحكمة الجنائیة الدولیة"الدین،سوداني نور -124

 .509 ص ،2017، 02دد،الع10المجلد، سكیكدة،1995أوت 20وم السیاسیة، جامعةالحقوق والعل
بن سعدیة فریزة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة -125

،2012معة مولود معمري، تیزي وزو، یة، جاالماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

 . 166ص
 .357ص ،المرجع السابقمخلط بلقاسم، -126
.، المرجع السابقمن النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة16أنظر المادة -127
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بما في خرآعتبار إدون النظر لأي في جمع الأدلة وإجراء التحقیق، كبیراطعت شوطاكانت قد ق

ذلك المجني علیهم، وهنا تثور المشكلة من أن یؤدي تدخل مجلس الأمن لطلب التأجیل في إهدار 

شهاداتهم، وهي كلها أمور قد الأدلة وضیاع أثار الجریمة وفقدان الشهود وإحجامهم عن الإدلاء ب

من من شأنها سد الطریق أمام لى سیر التحقیقات فهذه السلطة الممنوحة لمجلس الأع تؤثر

.128وإیقاف نشاطهاالمحكمة

یبدو أن نیة واضعيفي الحدیث عن دواعي منح المجلس لسلطة تأجیل الإجراءات  فو  

هو أن تستند س الأمن سلطة تأجیل إجراءات المحكمةمن تخویل مجلالنظام الأساسي للمحكمة 

تفاق وقف إطلاق إإلى  للمجلس للوصولستثنائیة كالحالة التدخل المباشر إه السلطة إلى حالات هذ

إجراءات ضد قادة هذه الأطراف، وفي اع في الوقت الذي تباشر فیه المحكمةالنار بین أطراف النز 

مثل هذه الحالات یمكن أن تكون نتیجة هذه الإجراءات ذات أثر على نحو أنها تجهض 

.لدولیین إلى نصابهماات المبذولة لإعادة السلم والأمن االمجهود

ام العدالة فهي تجلب یمكن لهذا الأمر أن یجد تفسیرا في القول الذي مفاده أن" عندما تق

الرضا للأشخاص المعتدلین لكن على العكس من ذلك فهي تجلب الخوف والرعب الطمأنینة و 

إدانتهم وتوقیع العقاب علیهم توجیه الاتهام إلیهم و م" بمعنى أن الأشخاص المهددین بلمقترفي الإث

سیرفضون بشكل مطلق إلقاء أسلحتهم وإنهاء العملیات المسلحة ما یؤثر على عملیات السلام 

المراد تحقیقها.

هي الوسائل إجراءات المحكمةكما أن هناك من یرى أن منح مجلس الأمن سلطة تأجیل 

ى على المتابعة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ویرى الناجعة لفتح الباب أمام بدائل أخر 

Robinson("روبینسون داریل" Darryl( في هذا الصدد أنه یجوز لمجلس الأمن أن یطلب

قتضت ذلك عملیة غیر قضائیة حساسة من أجل الحقیقة والمصالحة إإذا  المحكمةتجمید إجراءات 

في محل متابعة.

متطلبات محمد ظافر عبد الكریم الحسین، تدخل مجلس الأمن في المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة مقدمة كجزء من-128

 .77ص ،2014نیل درجة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بیروت العربیة، 



الدائمةالدولیةالجنائیةالمحكمةأمامالأمنمجلسسلطاتالثانيالفصل

71

Jennifer"جینیفر لویلین"كما تؤكد  Liwllyn)( على أنه یمكن للدول التي ترغب في إعمال

الحقائق كبدیل على المتابعة القضائیة أن تطلب من مجلس الأمن أن یقلل بصفة تقصيلجانآلیة

.المحكمة الجنائیة الدولیةمؤقتة من التهدید الذي تشكله المتابعات أمام

لیة المتضمنة في الأمن فتمكینه من الآأما من وجهة نظر الدول دائمة العضویة في مجلس

كما أشار على الخصوص ممثل )Frivoleیحول دون مباشرة متابعات" عشوائیة" (16المادة 

بلده یرفض حقیقة أن تتحول المحكمة الجنائیة  أنأثناء مؤتمر روما التأسیسي بقوله ""فرنسا"

منها التشكیك في قرارات مجلس الأمن الدولیة إلى منبر بإخطارها بشكاوى تعسفیة الهدف الوحید 

."والسیاسة الخارجیة لإحدى الدول القلیلة جدا التي ترضى بتحمل مخاطر عملیة حفظ السلام

نص على عدد من الضمانات التي صیغتالنظام الأساسي للمحكمة لكن الملاحظ أن 

ها دوافع سیاسیة ومن هنا بعنایة شدیدة لمنع التحقیقات أو الملاحقات العشوائیة، والتي یكمن وراء

كان مبدأ التكامل هو الأهم ویمكن للدولة المستهدفة بهذه التحقیقات والملاحقات أن تحتج على 

.المحكمةأساسه أمام 

إلى أبعد الحدود، إذ أكد على أن سلطة المحكمة الجنائیة الدولیة ذهب مجلس الشیوخ حول 

الة التي یثیر فیها إخطار دولة طرف في نظام تجد أساسها في الح16مجلس الأمن وفقا للمادة 

Kofiروما الأساسي الذي أكد علیه الأمین العام الأممي كوفي عنان  Annan)( في تصریح له

قال فیه" نسمع في فترات معینة من یقول أن العدالة یجب ي الجلسة الافتتاحیة لقضاة المحكمةف

ة لا یمكن أن تقام إذا لم یكن النظام السلمي صحیح أن العدال،أن توضع جانبا عن مصالح السلم

نتبهنا في الوقت نفسه إلى فهم أن العكس كذلك صحیح فبدون عدالة لا إمنا، غیر أننا آللمجتمع 

یمكن الحدیث عن سلام دائم". 

لثالثة لدیباجة الفقرة او  16التناقض الموجود بین المادةتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن

، الرفاه في العالم" تهدد السلم، الأمنالتي تقضي بأن" الجرائم بمثل هذه الخطورة النظام الأساسي

لیس إلا تناقضا ظاهریا بما أن هذه الفقرة نفسها لا تشیر إلى أن محاكمة المسؤولین عن هذه 

الجرائم سیساهم في حفظ السلم والأمن الدولیین، بالتالي لا یوجد مانع في ظل وجود الفقرة، لأن 
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المتعلق بهذه الجرائم عائقا في مسعى تحقیق أهداف حفظ السلم إختصاصات المحكمة ر یعتب

.129والأمن الدولیین

الفرع الثاني

بطلب إیقاف التحقیق من المحكمة الجنائیة الدولیةختصاص مجلس الأمنقانوني لإالأساس ال

حقیق من یستمد مجلس الأمن الأساس القانوني في ممارسة لسلطته في طلب إیقاف الت

أیضا بصورة غیر مباشرة و  لدولیة بصورة مباشرة من النظام الأساسي للمحكمةالمحكمة الجنائیة ا

من المیثاق. 

الخاصة بتأجیل التحقیق " و  16نص المادة"بفقد تم تضمینه للنظام الأساسيالنسبة بف 

ب هذا النظام والمقاضاة التي تنص على" لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموج

بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى ي لمدة اثني عشر شهراالأساس

یتضمنه قرار یصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ویجوز 

.تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها"

لتي تتم أو سیتم النظر فیها أن یطلب وقف إجراءات الدعوى امجلسلالمادة لفبموجب هذه

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وفي أي مرحلة من مراحلها لمدة اثني عشر شهرا.

صورة غیر مباشرة، وهذا ختصاص فیه بإأما فیما یتعلق بالمیثاق فإن مجلس الأمن یستمد 

ضي في التي نصت على أنه" لا یجوز البدء أو الم" سالفة الذكر16ن إشارة المادة"واضح م

تحقیق أو مقاضاة.... بناء على طلب مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر 

عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة".

شترطت إالحق في طلب إیقاف التحقیق أو المقاضاة مجلسالفهذه المادة وبعد أن منحت 

في  المجلسیعني بالإجراءات التي یتخذها المیثاق الذي ن أن یكون ذلك وفقا للفصل السابع م

39الأمن الدولیین أو الإخلال بهما أو وقوع حالة من حالات العدوان"الموادحالات تهدید السلم و 

  ."  51إلى

ختصاصاتها، مذكرة مقدمة لنیل شهادة مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإخلوي خالد، تأثیر-129

، 2011، وسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز الحقوق والعلوم السیاالماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة

 .94-91ص ص 
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ما صل العام والذي مفاده أن العدالةستثناء من الأإوإذا كان إیقاف التحقیق أو المقاضاة یعد 

مجلس الأمن عند ممارسته لسلطاته بموجب لامات السلام العالمي فإن هي إلا دعامة من دع

أضیق ستثناء بحیث لا یلجأ إلیه إلا عند الضرورة وفي الفصل السابع أن یتقید بضوابط هذا الإ

.130اة علیه استثناءالنطاق و بمناسبة حالة معروض

الفرع الثالث

شروط تأجیل التحقیق والمقاضاة 

الشروط یجب توافرها حتى بمجموعة من لتأجیل التحقیق أو المقاضاة مقید إن قیام مجلس الأمن 

:131وهي یكون طلب الإرجاء صحیحاً 

: صدور قرار مجلس الأمن بطلب إرجاء التحقیق أو المقاضاة من المحكمةأ/

لا یوقف الأمن الدولیینعتباره مهددا للسلم و إإن فحص مجلس الأمن لنزاع ما أو مناقشته ب

ذلك بإصدار موقفا إیجابیا، مجلسالوإنما یجب أن یتخذ للنظر في هذه المسألةحكمةعمل الم

طالبا منها إرجاء التحقیق أو المقاضاة في النزاع المنظور أمامه وهذا ه إلى المحكمةقرار یوجه

لدولي والتي كانت توقف عمل المحكمة المعدة من طرف لجنة القانون ا16خلافا لمسودة المادة 

عة إجراء التحقیق أو المقاضاة بمجرد نظر مجلس الأمن في قضیة ما على أنها تهدد السلم بمتاب

.132والأمن

: أن یتضمن القرار الصادر من مجلس الأمن طلبا واضحا وصریحا بهذا المعنىب/

.127-126سعدیة أرزقي، المرجع السابق، ص-130
عمروش نزار، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي -131

.66، ص2011-2010، -1-، جامعة الجزائروالعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق
.67-66، ص نفسهالمرجع -132
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عتبر ألا یتضمن طلبا واضحا وصریحا وعلى هذا لا تتوقف عن عملها بقرارإن المحكمة

رغم أن هذا القرار  المحكمة لیس تعلیقا لعمل 1828133مجلس الأمن رقم القرار الصادر عن 

بعد طلب المدعي العام جل الحسم في قضیة تعلیق عمل المحكمةیتضمن في أحد فقراته نصا یؤ 

، لأن هذا القرار لم یتضمن طلبا "عمر حسن البشیر"عتقال بحق الرئیس السوداني إإصداره مذكرة 

.134واضحا وصریحا

) شهرا قابلة للتجدید بمدة مماثلة غیر محدودة12تكون مدة التأجیل اثني عشر(: أن ج/

تحدید عدد معین لطلبات التأجیل وإنما النظام الأساسي للمحكمة من من16خلت المادة

) شهرا قابلة للتجدید بطلب من مجلس الأمن ویكون بصفة غیر 12حددت كل مرة باثني عشر(

.135محددة

صادر بموجب الفصل السابع: أن یكون القرارد/

ولا  ع محل طلب التأجیل من مجلس الأمنویعتبر من أهم الشروط الواجب توافرها في النزا

یكون ذلك صحیحا إلا:

توفر حالة التهدید أو خرق السلم والأمن الدولیین أو عمل من أعمال العدوان-1

.136من الدولیین فعلاوقوع الحالة التي فسرها مجلس الأمن على أنها تهدید للسلم والأ-2

: أن یكون قرار التأجیل بموافقة جمیع الأعضاء الدائمین بمجلس الأمن/ـه

مجلس الأمن على قرار التأجیل والتعلیق، ) ل05ة الأعضاء الدائمین الخمسة(یجب موافق

ستعمال أي واحد من هذه الدول لحق الفیتو برفض قرار التأجیل یوقف سلطة مجلس إوبذلك فإن 

وهو ما علق علیه بعض الفقهاء بالدور الإیجابي لحق الفیتو.الأمن 

المتعلق بتمدید قوات حفظ السلام في ،2008جویلیا 31بتاریخ 1828أنظر القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم -133

.الأولالملحق ،ررفو اقلیم دا
.143-142اشمي، المرجع السابق، ص كمرشو اله-134
.67ع السابق، صعمروش نزار، المرج-135
مجلة ، "من نظام روما الأساسي16علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن على ضوء المادة"بلعباس عیشة،-136

.102، ص2018، العدد الرابع، سنة 11، المجلد الحقوق والعلوم الإنسانیة
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ستعمال أي الأعضاء الدائمین الخمسة لحق الفیتو، فإنه إشتراط عدم إوبالإضافة إلى 

) من أعضاء مجلس الأمن، لأن هذا الأخیر سیصدر قرار إیجابیا على 9یشترط موافقة تسعة(

حق النقض(الفیتو) من قبل إحدى الدول الدائمة ستخدام إعكس التصویت السلبي والذي یكفي فیه 

.137العضویة، وهو ما یقلل تعسف الدول العظمى

سلطة تقدیریة في عدم إیقاف إجراءات للمحكمة فإذا ما توافرت هذه الشروط فلیس 

إلا أنها تهدد السلم والأمن الدولیین المحكمة المقاضاة كون القضیة وإن كانت تدخل في اختصاص 

بعد طلب المجلس للتأجیل من شأنه إعاقة قت، حیث أن أي إجراء تتخذه المحكمةو في نفس ال

.138عمل مجلس الأمن  في صیانة السلم والأمن الدولیین

لم تحدد الأشخاص المخاطبین من النظام الأساسي للمحكمة16الإشارة أن المادةوتجدر

المدعي العام كمسؤول عن إجراء الفقرة ب قد أشارت إلى13بتأجیل نظر القضیة، غیر أن المادة 

المتضمن الطلب من وفقا للأسس السابقة و قاضاة فإذا صدر قرار مجلس الأمن التحقیق والم

15بتأجیل نظر قضیة ما مرفوعة أمامها فإن مثل هذا القرار یحال وفقا للمادة المحكمة 

المحكمة، حسب المرحلة التي إلى المدعي العام  وغرف من اللائحة الداخلیة للمحكمة 34ة والماد

.139وصلت إلیها إجراءات نظر القضیة

.140المحكمةكما أن هناك بعض الاستثناءات في استمراریة عمل

: إمكانیة مراجعة طلب الإرجاء وتأجیل النظر من المحكمة الجنائیة الدولیةالرابعالفرع 

تحكم سلطة مجموعة من الشروط التي الأساسيمن النظام 16منت نص المادة ضت

، فإن إمكانیة الإحالةمجلس الأمن في التعلیق،على غرار قیام المحكمة الجنائیة بمراجعة قرار 

مراجعة قرار التعلیق یكون في حالة عدم صدور هذا التعلیق بموجب أحكام الفصل السابع من 

.68روش نزار، المرجع السابق، صعم-137
.69-68المرجع نفسه، ص-138
سایغي وداد مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة محزم -139

،2007-2006الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،

 .149ص
.70أنظر: بوعزة عبد الهادي، المرجع السابق، ص-140
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ا وردت المیثاق، أو أنه صدر على شكل توصیة و لیس قرارا من المجلس، فإذا توفرت الشروط كم

التحقیق أو المقاضاة، لأنه بالتالي إجراءاتإیقاففلیس للمحكمة سلطة في عدم 16في المادة 

سیعیق جهود المجلس في حفظ السلم والأمن الدولیین.

یل التحقیق السابع من المیثاق یتضمن طلب تأجفمثلما له سلطة إصدار قرار استنادا للفصل 

) شهر 12لمحكمة فیها تهدید للسلم والأمن الدولیین ولمدة(أو المقاضاة في قضیة مرفوعة أمام ا

قابلة للتجدید، للمحكمة أیضا سلطة مراجعة هذا القرار تأكیداً على إستقلالیتها وخدمة للعدالة وفقا 

.141لأسس معینة تضمنها النظام الأساسي

المبحث الثاني

عمل المحكمة الجنائیة الدولیةتأثیر تدخل مجلس الأمن على

ثیر جهاز سیاسي على عمل جهاز قضائي)(تأ

إلا أنه الأساسیة لمجلس الأمن الدولي،السلم الدولیین المهمة الأصلیة و یعتبر حفظ الأمن و 

نتقائیة في التعامل.زدواجیة الإوفي مرات مختلفة تمتاز قراراته بنوع من الإ

حقوق الإنسان مثل نتهاكإوعند تقییم مواقف المجتمع الدولي تجاه الحالات التي تم فیها 

نتقائیا للقانون الدولي الجنائي،إنجد أن هناك تطبیقا "فلسطین"،"رواندا"،"یوغوسلافیا"،"كمبودیا"

فقد بات واضحا أن تكییف أي حالة على أنها تشكل تهدیدا للأمن والسلم الدولیین ومن ثم تدخل 

تستخدم من قبل الدول الدائمة في المجلس لوضع حد لها بمعاقبة المسئولین عن وقوع ذلك التهدید

وهذا ما یسمى بتغلیب 142نحیازها للدولة صاحبة العلاقةإ المجلس بحسب درجة تعاطفها و 

تأثیر أیضا ) ومن خلال الأول(المطلب عتبارات السیاسیة والعمل بمعیار الكیل بمكیالینالإ

.با (المطلب الثاني)لالمجلس في عمل المحكمة إیجابا وس

دحماني عبد السلام، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة مقدمة -141

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .295- 256ص  ، ص2012
مل للطباعة والنشر والتوزیع،دار الأ كمة الجنائیة الدولیة "بین قانون القوة وقوة القانون"،المحولد یوسف مولود،-142

 . 138ص  ،2006تیزي وزو، المدینة الجدیدة،



الدائمةالدولیةالجنائیةالمحكمةأمامالأمنمجلسسلطاتالثانيالفصل

77

ولالمطلب الأ 

عتبارات السیاسیة وإتباع المجلس سیاسة الكیل بمكیالینالإ

تفاقیات الدولیة كون أن التوصل لكلیهما یكون من تؤثر السیاسة تأثیرا كبیرا على القانون والإ

ن القانون الدولي شأنه شأن كل قانون وضعي یحكم العلاقات بین البشر لا لأ خلال عمل سیاسي،

والذین هم المطالبون بتنفیذه في ذات قلا عن رغبات واضعیه وأهوائهم،ینشأ من فراغ ولا ینشأ مست

الوقت وإنما ینشأ معبرا عن توازنات القوى والأفكار وعن مصالح الجماعة المسیطرة في المجتمع 

مجموعة متداخلة أو منفردة من المصالح "عتبارات السیاسیة أنها ومنه یمكن تعریف الإالدولي،

تخاذ مواقف معینة إجتماعیة التي تدفع الدول إلى تراتیجیة أو الإیدیولوجیة أو الإالاقتصادیة أو الإس

قد تتعارض في الكثیر من الأحیان مع مبادئ القانون الدولي و عادة ما التي في سیاستها الخارجیة 

.143"تخدم مصالح الدول الكبرى

ص الإحالة(الفرع الأول) م موضوعیة قرارات مجلس الأمن فیما یخوسنبین في هذا المطلب عد

وفیما یخص إجراءات التحقیق و المقاضاة(الفرع الثاني)

الأوللفرع ا

عدم الموضوعیة في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإحالة

عتبارات السیاسیة فیما یخص قرارات الإحالة الصادرة عن المجلس في أدائه یتضح تأثیر الإ

وتارة بتدخله في  (أولا)تخاذ قرار الإحالةإن تارة في تأخره عن لمهامه في حفظ الأمن والسلم الدولیی

متناع عن الإحالة في قضایا مماثلة لتلك التي تدخل فیها تارة أخرى بالإ،و (ثانیا)الوقت المناسب

.(ثالثا)

أولا: تأخر مجلس الأمن في إحالة قضیة دارفور

كومة السودان طالبت فیها حبدأ النزاع المسلح في دارفور اثر ضهور حركات التمرد

من لقمع حركة تصدت له الحكومة السودانیة بتأسیس ضباط أ،نصیبها من الثروة والتنمیة

   .10- 9ص  ،المرجع السابق،سعدیة أرزقي  -143
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بدأت حركات التمرد تشن هجمات عنیفة وتتهم فیها میلیشیات و  "الجنجوید"،المعارضة أطلق علیه

.144ستعانت بها الحكومة بممارسة التطهیر العرقيإالجنجوید التي 

 1547القرار رقم  2004جوان 11إزاء هذا الوضع أصدر المجلس بتاریخ 

كتفى فیه فقط بدعوة جمیع الأطراف إلى تكثیف جهودهم للإیقاف الفوري للقتال في إ ،145)2004(

مستندا إلى 1556146تحت رقم 2004جویلیا 30بعدها أصدر قرارا آخر بتاریخ و  لیم دارفور،إق

تخاذ إجراءات في حالة ما إذا لم إثاق هدد فیه الحكومة السودانیة بأحكام الفصل السابع من المی

یوما من تاریخ صدور هذا القرار و بإحالة 30خلال "الجنجوید"تلتزم بنزع السلاح من میلیشیات 

الأمر ،نون الدولي الإنساني أمام القضاءنتهاكات الجسیمة لقواعد القاالأشخاص المسئولین عن الإ

عتبارات سیاسیة نتطرق لشرحها لاحقا رغم تمتعه المجلس في الوقت المحدد لإالذي لم یقم به 

.147بسلطة الإحالة 

توالت القرارات الصادرة من المجلس مرة بتشكیل لجنة دولیة لتقصي الحقائق حول الإبادة 

حریر الجماعیة ومرة بالتشجیع على التقدم في محادثات السلام بین حكومة السودان وجیش الت

قلیم دارفور إلى إرائم في نتهاك الجإر السفر للأشخاص المتهمین بمتمرد ومرة أخرى بقرار حظال

بموجب أخیرا إحالة الوضع إلى المحكمة ورغم صدور كل هذه القرارات إلا أن المجلس قررالخارج 

.148)2005(1593تحت رقم 2005مارس 30قراره الصادر في 

تفاقها إستعمال حق الفیتو وعدم إحالة  إلى تعسف الدول في یعود سبب هذا التأخیر في الإ

نعكس سلبا على فعالیة ممارسة إللمحكمة ،مما "الولایات المتحدة الأمریكیة"على الإحالة وعداء 

أعاق عملها.ائم التي وقعت في إقلیم دارفور و ختصاصاتها بالنظر في الجر المحكمة لإ

.ي إحالة الوضع اللیبيثانیا: التدخل المناسب لمجلس الأمن ف

   .50ص  ،المرجع السابقخلوي خالد، :راجع-144

145 -Résolution 1547(2004) du 11juin2004(S/RES/1547).
146 -Résolution 1556(2004) du 30 juillet 2004(S/RES/1556).

 .98ص  صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة ...،المرجع السابق،شیتر عبد الوهاب،-147
148- Résolution 1593(2005) du 31 mars 2005 (S/RES/1593).
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یتمیز تعامل المجلس مع النزاع في لیبیا مقارنة بتعاملها مع الوضع في إقلیم دارفور بالسرعة 

من النظام الأساسي للمحكمة 13المادة من المیثاق و 41راحة إلى المادة ستنادا صإفي التدخل 

ام للمحكمة بموجب القرار رقم الجنائیة الدولیة ، فأحال المجلس الوضع في لیبیا إلى المدعي الع

نتهاكات المرتكبة بناءا علیه قام المدعي العام مباشرة بفتح تحقیق حول الإو  ،149)2011(1970

.من قبل الحكومة اللیبیة ضد المدنیین خلال مكافحة المظاهرات المعادیة لنظام "القذافي"

27/06/2011ریخ تخاذ الإجراءات اللازمة بإصدارها بتاإبعدها بدأت المحكمة بحیث 

مذكرات توقیف ضد كل من "معمر القذافي" "سیف الاسلام القذافي" و "عبد االله السنوسي" مدیر 

فیفري  28و  15رة ما بین رتكابهم جرائم ضد الإنسانیة في الفتإتهامهم بإ المخابرات اللیبیة و 

موجب القرار رقم إلى إصدار المجلس لقرار تجمید كل أموال الأشخاص المذكورین أعلاه ب،2011

1973)2011(150.

ثالثا: امتناع المجلس عن الإحالة في قضایا مماثلة لقضیة دارفور و لیبیا إلى المحكمة

ثلة لتلك التي التوضیح عدم تعامل مجلس الأمن بنفس الطریقة والموضوعیة مع وقائع مم

وقعت في دارفور ولیبیا، نتناول ما یلي:

عن أداء مهامه في إقلیم غزةأ/ تقاعس مجلس الأمن

ت التي تشكل تهدیدا للأمن من المیثاق في الحالا39یتدخل مجلس الأمن بموجب المادة 

ن الهجوم المسلح الإسرائیلي على الإقلیم إوبمقتضى القانون الدولي فوالسلم الدولیین،

غیر أن ن في الوقت نفسه،الفلسطیني"غزة" یشكل تهدیدا للأمن والسلم وعملا من أعمال العدوا

كتفى فقط بالتدخل بموجب الفصل السادس إ عن التدخل بموجب الفصل السابع و متنعإالمجلس 

جاء في مضمونه بالدعوة للوقف الفوري لإطلاق 1860تحت رقم 18/01وأصدرا قرارا بتاریخ 

لى بذل جهود إ فتح الممرات ودعوة الطرفین والمجتمع الدوليار وتقدیم مساعدات إنسانیة و الن

ستنادا إتخاذ قرار بموجب الفصل السابع إكان بإمكان مجلس الأمن قد عاجلة لإحلال السلام، و 

بل نتقائیة فیتدخل متى شاء ویمتنع متى شاء،إإلى السلطة التي یتمتع بها ،إلا أنه اتبع سیاسة 

149- Résolution 1970(2011) du 26février 2011(S/RES/1970).
150 -Résolution 1973 (2011) du 17 mars 2011(S/RES/1973)
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رتكبتها إنتهاكات التي لإوالأكثر من ذلك كان بإمكانه إنشاء محكمة جنائیة دولیة مؤقتة للنظر في ا

"یوغوسلافیا"القوات المسلحة الإسرائیلیة في حق الأشخاص المدنیین كما فعل بالنسبة لكل من 

نتهاكات واضحة للقواعد التي تضبط النزاعات المسلحة،إعتبار أن تلك الجرائم هي إب"ورواندا"سابقاً 

ا أن المجلس مطالب بتحریك الدعوى والتي تعتبر قواعد آمرة تستوجب الجزاء على مخالفتها، كم

.151أمام المحكمة كون أن العدوان الواقع على إقلیم غزة من الجرائم التي تختص بها المحكمة 

رة في سیطئولین عن جرائم الحرب في غزةویكمن سبب عدم إقدام مجلس الأمن لإحالة المس

عترضت أي تصرف أو قرار إ ستخدام حق الفیتو التيإتعسفها في الولایات المتحدة الأمریكیة و 

حدث في قطاع غزة تعد من قبیل الدفاع عن النفس.للإحالة معتبرة أن ما

ب/ وقائع التعذیب في العراق

قترفه ضباط وجنود أمریكیین من وقائع تعذیب في سجن أبو إفوجئ المجتمع الدولي لما 

عتبارهم أسرى حرب،إب1949ثة تفاقیة جنیف الثالإغریب في بغداد ضد العراقیین تسري بشأنهم 

للمعاملة البشعة وغیر الإنسانیة التي كان وقعها شدید الوطأة على النفوس لأنها قد تم نشر صورو 

ولأنها صدرت من العسكریین ینتمون لدولة تدعي أنها راعیة حقوق تعكس محتوى سادیا من جهة،

الإنسان في العالم.

حتلال في في سجن أبو غریب وغیره من سجون الإأن هذه الانتهاكات الخطیرة التي حدثت

ولكن  عتبارها جرائم حرب،إختصاص المحكمة الجنائیة بإالعراق من تعذیب تدخل بالتأكید ضمن 

.152مجلس الأمن لم یحرك ساكنا بسبب سیطرة القطب الأوحد "أمریكا"

لتزامه إمكیالین بعدم تبع فیها مجلس الأمن سیاسة الكیل بإیوجد العدید من الأمثلة التي 

هذا رغم تقارب الوضع 2011بوظائفه والتدخل وفقا لصلاحیاته إزاء الوضع في سوریا خلال سنة 

المجلة نتهاكات الاسرائیلیة للقواعد المتعلقة بحمایة المدنیین في اقلیم غزة "جرائم بلا عقاب "،الإ" ،جعفور اسلام-151

ي وزو،تیز ،م السیاسیة لجامعة مولود معمريالعلو لة سداسیة تصدر عن كلیة الحقوق و مج،لنقدیة للقانون والعلوم السیاسیةا

  .249-246ص ص  ،1/2013العدد 
  .175-174ص  المرجع السابق،المحكمة الجنائیة الدولیة "بین قانون القوة وقوة القانون"...،ولد یوسف مولود،-152

.                           120- 119ص  المرجع السابق،تفاصیل أكثر أنظر بومعزة منى،
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ویعود السبب إلى عدم توافق مع لیبیا ،لأنه تم في إطار "الثورات العربیة" ضد الأنظمة الدكتاتوریة،

.تكبة إلى المدعي العامإرادات الدول السیاسیة داخل المجلس  في إحالة الجرائم المر 

متنع أیضا في أداء مهامه في إحالة الوضع في الكوت دیفوار وحالات إكما أن المجلس 

إذ تظل سلطة الإحالة في تحكم الدول الأعضاء الدائمین نتقائیة،إ عتبارات سیاسیة و ذلك لإ مماثلة،

.153المحكمة          اصختصإفیه التي تتحدى غالبیتها على غرار الولایات المتحدة الأمریكیة 

الفرع الثاني

عدم الموضوعیة فیما یخص إجراءات التحقیق أو المقاضاة

تعد سلطة مجلس الأمن في طلب وقف إجراءات التحقیق أو المقاضاة سلطة سلبیة 

حیز منذ دخول هذا النظام  ذ وإمن النظام الأساسي، 16المادة یمارسها مجلس الأمن وفقا لنص

تتعلق بحالات محددةلس عدة قرارات تعسفیة منها ما لمتخذ المجإ 01/07/2002النفاذ في 

      ) أولا( ثار سلبیة على عمل المحكمةآمنها ما تضمنت حالات خاصة لكن مجملها رتبت و 

.)ثانیا لسیاسیة على هذه القرارات (عتبارات اتغلیب الإكما تم

: مضمون هذه القراراتأولا

قة بحالات عامة: أ/القرارات المتعل

قتصادیا، إا سواء سیاسیا أو عسكرا أو لنفوذه"الأمریكیةالولایات المتحدة "نتیجة لفرض 

أمام الأساسي) من نظام روما 16ستعمالها نص المادة (إبالتالي مجلس الأمن لهیمنتها بأخضعت

الأمریكي.لإقلیمامواطن عسكري أو دبلوماسي أمریكي متواجد خارج المحكمة ذلك لعدم متابعة أي 

ص بحصانة جنودها الخا154)2002(1422ستصدارها القرار رقم إذلك ب "الو.م .أ"قد حققت و 

،الأساسيالمعاقب علیها من طرف النظام التي یرتكبونها و الأفعالعن  اا وجدو مواطنیها أینمو 

الفصل السابع من المیثاق . إلىستند قرار التعلیق هذا إ و 

   . 108- 103ص ص  المرجع السابق،صلاحیات مجلس الأمن...،،شیتر عبد الوهاب-153
S/RES/1422السلام وثیقة رقم بشأن مهمة الأمم المتحدة لحفظ2002جویلیا 12الصادر في  1422القرار رقم  -154

(2002) du 12 juillet 2002.
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طالبت تفاقیات ثنائیة بل و إبفرض سیطرتها على الدول عن طریق عقد  "م.أالو."لم تكتفي و 

في  الأطرافالمجلس أیضا الحصول على حصانة دائمة لجنودها المتواجدین على أراضي دول 

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

السابع ذ یتصرف بموجب الفصل إأن مجلس الأمن 1422جاء في دیباجة  القرار رقم إذ 

من النظام الأساسي أن تمتنع 16تساقا مع أحكام المادة إ یثاق طالب بموجب الفقرة الأولىمن الم

عن بدء أو مباشرة أي إجراءات للتحقیق01/07/2002عتبارا من إشهر 12المحكمة لمدة 

لة مساهمة أو المقاضاة في حالة إثارة أي قضیة تشمل مسئولین أو موظفین حالیین أو سابقین لدو 

لیست طرفا في نظام روما الأساسي فیما یتعلق بالعملیات التي تنشأها الأمم المتحدة أو تأذن بها 

ستمرت الحاجة إإلا إذا قرر المجلس ما یخالف ذلك ویستمر هذا التمدید في وقف الإجراءات كلما 

  إلى ذلك.

بة تأكید د جاء بمثافق، 12/06/2003155الصادر في 1487أما بالنسبة للقرار الثاني رقم 

 "الو م.أ"، والذي أصدره المجلس بضغط منجاء مطابقا لهأكثر من) بل 2002( 1422للقرار 

لك المتواجدة في البوسنة عتراض على محاولة تمدید لعمل قوات الأمم المتحدة في العالم كتبالإ

."الأمریكیةللولایات المتحدة "عتراض الدولي الشدید هذا رغم الإ ،والهرسك

على الفصل السابع من 1422للقرار   إصدارهعتماد المجلس في إفبالرغم من 

السلم الدولیین مثلما تشترطه المادة لیة تهدد الأمن و لا أنه لا یحتوي على حالة فعإ، 156المیثاق 

.ستقلالیتهاإكذا بما یمس العلاقة بین مجلس الأمن و من النظام الأساسي هذا 16

تعلقة بحالات خاصة القرارات المب/

وثیقة رقم بشأن عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام2003جوان 12الصادر في  1487القرار رقم  -155

S/RES/1487 (2003) du 12 juin 2003.
191دولة من بین 130) بأغلبیة الأصوات في مجلس الأمن رغم معارضة 2002(1422لقد صدر القرار رقم -156

قتراح الإ علىرضها عتإ الدولهیئتها،وأعلنتبكاملاجتمعتالتي أو المتحدةللأممالعامة ةالجمعی في عضو دولة

نقلا،القرار إصدار في الأمنومجلسواشنطنفعلتهبماندد والذي الدولي، العامعتراض الرأي الإ هذا مثل وقد الأمریكي

  .288ص السابق،المرجعلندة معمر یشوي، عن
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تخذه المجلس بمناسبة إفقد  2003157أوت  01الصادر في  1497رقم  رلقراابالنسبة أما 

تفاق إطلاق إحیث نص على إنشاء قوة متعددة الجنسیات في هذه الدولة لدعم النزاع في لیبیریا،

مشاركة في كما نص القرار على إعفاء القوات ال،ذي توصلت إلیه الأطراف المتنازعةالنار ال

عملیات حفظ السلام في هذا الإقلیم من المسؤولیة .

ختصاص إهو نصه على الإعفاء والحصانة من 1497الملاحظ أن ما یتمیز به القرار 

نه خلافا لما نص علیه القرارین أبمعنى ،الدولیة بشكل مطلق دون قید زمنيالمحكمة الجنائیة

ابلة للتجدید متى توفرت شهر ق12ائیة لمدة ختصاص المحكمة الجنإمن تأجیل  1487و 1422

تضمن إعفاءا شاملا ومطلقا لقوات حفظ السلام  1497 رن القراإومن ثم ف،شروط ذلك

.158ختصاصات المحكمة إتجمید شل و  إلىصورة دائمة هذا ما یؤدي وب

حسن و  ،لأي المساواة في السیادة مع الدو وكتقییم لهذه القرارات نجد أنها تتناقض مع مبد

عتبرها المجلس تهدیدا للسلمإستندت إلى الفصل السابع دون أن تحدد حالة معینة إالنیة كونها 

أو الإخلال به أو عملا من أعمال العدوان و أن تكون هذه الحالة قد وقعت فعلا .

الدولیة سیما مع كما تتناقض هذه القرارات مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة

إذ أنها لا تسمح لمجلس الأمن بالطلب للمحكمة منح تأجیل مؤقت للتحقیق منه،16مادة ال

حینما یعلن المجلس بموجب و  ،لفترة محدودةإلا على أساس كل حالة على حدى و أو المقاضاة

هذا ما لم و  ،ستعادتهماإالأمن الدولیین من أجل وجود خطر یهدد السلم و الفصل السابع من المیثاق

ة من الأشخاص قبل نشوء أي ستثناء عام لطبقإیحصل في هذه القرارات بحیث أنها نصت على 

دون حدوث أي ظرف یستدعي الإرجاء.قضیة و 

عتبار أن إبو  ،من الحصانة الدائمة دون قید زمنيإیجاد نوع كما أن هذه القرارات تهدف إلى

المقاضاة مقیدا بمدة معینة وهي أو  یشترط أن یكون طلب تأجیل التحقیق16إعمال نص المادة 

تضمن إعطاء حصانة دائمة 1497/2003هذا ما لم یراعه المجلس سیما أن القرار ،شهراً 12

بشأن الصراع في لیبیریا وثیقة رقم   2003أوت  01لصادر في ا 1497القرار رقم  -157

.S/RES/1497 (2003) du 01 aout 2003
.162-159المرجع السابق، ص ص حدود سلطات مجلس الأمن...،حساني خالد،-158
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بدون قید ة للأمم المتحدة و للأفراد العاملین في القوة المتعددة الجنسیات العاملة في لیبیریا التابع

.زمني

من المیثاق التي تنص في فقرتها 27كما تتعارض هذه القرارات أیضا مع نص المادة 

الأولى على أنه "یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون تمییز 

ستثناء فئة معینة بسبب صفتهم الرسمیة یشكل مخالفة إن إمن ثم فو ، بسبب الصفة الرسمیة "

.159صریحة لهذه المادة

ات مجلس الأمنقرار تبارات السیاسیة على ع/ تغلیب الإثانیا

) لم تكن 2002(1422إن المراحل التي تمت بها عملیة إصدار هذه القرارات خاصة القرار 

وإنما كانت نتیجة مساومات وضغوطات سیاسیة كبیرة مارستها خاصة سهلة على الإطلاق،

.ة النظام الدوليلمتربعة على قمعتبارها اإب"الولایات المتحدة الأمریكیة"

ختصاص بالتحقیق والمقاضاة عن الجرائم ام منح النظام الأساسي للمحكمة الإفهذه الدولة وأم

من النظام) وبغض 12المنصوص علیها في النظام والتي ترتكب في إقلیم دولة طرف (المادة 

عتراضها أنها إوقد أسست بشدة قیام المحكمة،وافقة دولة جنسیة المتهم عارضت و النظر عن م

المساهمین بقواتها العسكریة في عملیات حفظ السلام التابعة للأمم تعتبر دولة كبرى من أكبر

ستثناء أفراد إالمتحدة من خضوع أفرادها أو رعایاها للمقاضاة المسیسة أمام هذه المحكمة، فإما 

القوات من الدول غیر الأطراف في نظام روما من الملاحقة القضائیة أمام المحكمة في العملیات 

ستعمال حق الفیتو على جمیع عملیات حفظ السلام إوإما المتحدة أو تأذن بها،التي تنشأها الأمم

التابعة للأمم المتحدة عندما یحین تجدیدها تباعا، الأمر الذي جعل أعضاء مجلس الأمن وبالنظر 

.160للمخاطر التي تترتب على تنفیذها لهذا التهدید یذعنون لطلبها 

في مجلس الأمن إلى قیام الأمم المتحدة على مبدأ عتبارات السیاسیةیعود أسباب وجود الإ

هذا ما حدث أثناء التوافق بینهما،لكبرى دون ضمان نوع من التفاهم و توازن القوى بین الدول ا

.200-191ص  ص أرزقي سعدیة،المرجع السابق،- 159

.288-287، ص المرجع السابقلندة معمر یشوي، أیضاأنظر -160
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والآخر  ".م.أالو"نقسام التحالف المنتصر إلى معسكرین متصارعین أحدهما تقوده إالحرب الباردة ب

."تحاد السفیاتيالإ"یقوده 

بالسیطرة على النظام الدولي وأصبحت بمثابة  "الو.م.أ"نفردت إ "تحاد السفیاتيالإ"وط وبعد سق

توجیهه بالشكل الذي یتماشى ا الحساس "مجلس الأمن" و المتحدة خاصة جهازهالأممالقائدة لهیئة 

.161مع أهدافها 

ت إلا أن راعى الجوانب الشكلیة في إصدار هذه القراراهذا وفي الأخیر نقول أن المجلس و 

(الولایات المتحدة سیة لإحدى الدول الدائمة العضویةأنها كانت من الخلف مدفوعة بدوافع سیا

ستعمال أسلوب الضغط على ضطرها ذلك لإإلو حمایة مصالحها و التي كانت تودالأمریكیة)

ة قتصادیإ بترسانة عسكریة و ،هذه العضویة والفیتومتسلحة بالإضافة إلى أیضا التي كانتالدول و 

عتبارات القانونیة  الواجب على ودونما مراعاة للإ162جعلتها تتربع على قمة العالم دون منافس

عتباره الصك إالمجلس إتباعها في ممارسته لمهامه المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة ب

.163وكذلك بمبادئ وقواعد القانون الدولي عموماختصاصه،إالدستوري الذي یستمد منه 

لثانيالمطلب ا

مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةتقییم تدخل 

من منطلق أن مجلس الأمن هو الجهاز المكلف بالتبعات الرئیسیة في الحفاظ على الأمن 

لكن یبقى فبموجبها أنشأ المحاكم المؤقتة والخاصة،،من المیثاق24ولیین وفقا للمادة والسلم الد

الجنائیة الدائمة یتأرجح بین الایجابي(الفرع الأول) والسلبي(الفرع الثاني) حسب دوره أمام المحكمة 

ما خول له نظام روما الأساسي.

.26-25ص  المرجع السابق،أرزقي سعدیة،- 161

:تفاصیل أكثر أنظر-162

-NOLTE George, Le Droit International Face Au Défi Américain, A.Pedone, Paris, 2005, pp

79-83.
  .196- 191ص ص ، المرجع السابق،سعدیة رزقيأ -163
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الفرع الأول

التأثیر الایجابي

التدخل المحكمة في سلطة الإحالة(أولا) و یتمثل التأثیر الایجابي لعمل مجلس الأمن على 

.لتعزیز التعاون الدولي معها (ثانیا)

الإحالة ولا:أ

ختصاصها فیما یتعلق إمن نظام روما الأساسي مایلي" للمحكمة أن تمارس 13تنص المادة 

وفقا لإحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة :5بجریمة مشار إلیها في المادة 

أكثر من و حالة یبدو فیها أن جریمة أ14أ/ إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 

.هذه الجرائم قد ارتكبت

أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من المیثاق حالة إلى المدعي العام  إذاب/ 

.فیها أن جریمة أو أكثر قد ارتكبت،یبدو 

ج/إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا

"15للمادة 

یجابیة في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة،إعتبارها وضیفة إحیث تشیر هذه المادة بحق الإحالة بب

ستخدام الآلیات المنصوص علیها إذ یتیح للمجتمع الدولي في حالات تهدید السلم و الأمن الدولي إ

اق في النظام الأساسي وذلك عن طریق الإحالة من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میث

.164الدولیة فكرة تعزیز آلیات القمع للجرائم الأمم المتحدة وهو ما یتوافق مع 

إلى  ،بالنحو المذكور أنفامن المیثاق13فقد أشارت إلیه المادة أما بالنسبة لشروط الإحالة 

عتبر أجانب ذلك ینبغي أن یصدر قرار الإحالة وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المیثاق وإلا 

ن المجلس هو الذي یحدد الحالة التي تستدعي إحالتها إلى إقرار غیر مشروعا، وعلیه فهذا ال

إلا أن ذلك یرجع إلى مدى تهدید ،ي لم یحددهامن النظام الأساس13المحكمة مع أن المادة 

.لواقعة للأمن والسلم الدولیینا

   .45-44ص ،المرجع السابقبوعزة عبد الهادي،-164
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من ذلك لأمن ستخلاصها من خلال تطبیقات مجلس اإبالإضافة إلى أن هذه الحالة یمكن 

خلال إنشاء المحاكم الجنائیة الخاصة بعد تكییفه للحالة بأنها تهدد السلم والأمن الدولیین، وكنتیجة 

من یوغوسلافیا سابقا ورواندا .منطقیة للجرائم المرتكبة في كل

تخذه المجلس في أول قضیة أحالها الى المحكمة إوقد تأكدت هذه الفرضیة في القرار الذي 

الدولیة فیما یتعلق بالوضع القائم في دارفور متصرفا بموجب الفصل السابع ،كما قام أیضا الجنائیة

في  نعقدةالم6491تخذه المجلس في جلسته إالذي  1970بإحالة الوضع في لیبیا وفقا للقرار رقم 

تخذ تدابیر إ بإشارة المجلس أنه تصرف بموجب الفصل السابع من المیثاق و 26/02/2011

الى جانب تكییفه للهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تشن في الجماهریة 41مادة بموجب ال

ن المدنیین كجرائم ضد الإنسانیة.اللیبیة ضد السكا

من المیثاق على 25تنفیذ القرارات الصادرة عن المجلس فقد نصت المادة بخصوص و 

عنه جاء عملا بالفصل السابع القرار الصادر أن ومن ثم فمادام وجوب تنفیذ قرارات المجلس،

یهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن الدولیین فانه سوف یكون له السمو على أحكام النظام 

وأنه سیكون له الأولویة على القضاء الوطني بشكل یؤدي إلى تعطیل العمل بمبدأ الأساسي،

.165التكامل

التعاون الدولي معهاالتدخل لتعزیز:ثانیا

لس في إلزام الدول على التعاون مع المحكمة الأمر الذي یساهم بصورة ینحصر دور المج

ویكون ذلك رتباط المحكمة بالدول،إمباشرة في تدعیم نشاط المحكمة والعمل على التخفیف من 

عندما یقوم مجلس الأمن بإصدار أمر بالقبض على المتهمین بواسطة قوات حفظ السلام مثلما 

یتم إلزام الدول الغیر الأطراف في النظام الأساسي بالتعاون مع وعندما حدث في یوغوسلافیا،

إلقاء المطلوبین و ن المواد الأخرى ذات الصلة تطبق كتلك المتعلقة بتسلیم الأشخاص إالمحكمة ف

القبض علیهم.

دة الدول تحتاج المحكمة الجنائیة الدولیة على غرار المحاكم الجنائیة الخاصة الى مساع

وذلك لعدم توفرها على جهاز شرطة خاصالتحري على أكمل وجه،البحث و لكي تقوم بمهام

   .150- 147ص ص  ،...،المرجع السابقالأمنحدود سلطات مجلس حساني خالد،-165
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مستقل عن باقي الأجهزة الدولیة الأخرى الموجودة في القوانین الوطنیة ،لذا نجد في النظام  و 

.166الأساسي الفصل التاسع مخصص لتعاون الدول مع المحكمة 

زاما على الدول بأن تتعاون تعاونا لتإ 167من النظام الأساسي للمحكمة86إذ فرضت المادة 

تي تقع في نطاق ولایتها الملاحقة القضائیة للجرائم الة الجنائیة الدولیة في التحقیق و تاما مع المحكم

القضائیة.

لتزام الدول غیر إلتزام الدول الأطراف بالتعاون لا یثیر أي إشكالیة، أما إوالجدیر بالذكر أن 

الأطراف فنمیز بین حالتین:

من نظام روما 87/5الأولى حالة الدول التي أبرمت ترتیبا خاصا مع المحكمة وفقا للمادة 

برم معها،أتفاق أو الترتیب الذي لتزامها بالتعاون مع المحكمة على الإإوالتي تؤسس ، 168الأساسي

ا متناعها یجوز للمحكمة أن تخطر جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان هذإوفي حالة 

.خیر قد أحال المسألة إلى المحكمةالأ

تفاقیات لا تفاقا أو ترتیبا خاصا مع المحكمة فالمبدأ أن الإإالحالة الثانیة للدول التي لم تبرم و     

لكن تبقى هذه الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمة في حالة ما إذا كان مجلس تلزم إلا أطرافها،

في هذه الحالة یكون قد تصرف ،ن المجلسعي العام لأالأمن هو الذي أحال الحالة إلى المد

ء في الأمم وهذا المیثاق صادقت علیه كل الدول الأعضا–بموجب الفصل السابع من المیثاق 

.169لیس بموجب النظام الأساسي للمحكمة،و  –المتحدة 

مذكرة مكملة لنیل شهادة ل القضاء الجنائي الدولي الدائم،ظمن في سلطات مجلس الأقیثة تهاني،تباني یعقوب،-166

محمد الصدیق بن جامعة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون دولي وعلاقات دولیةالماستر في القانون العام،

   .34-33ص ،2017-2016،یحي تاسوست جیجل
.، المرجع السابقةالاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیمن النظام 86المادة -167
.نفسهالمرجع،87المادة -168
.152-150المرجع السابق ص ص حدود مجلس الأمن...،حساني خالد،-169

:یضاً أأنظر 

ساسي للمحكمة الجنائیة في ضوء أحكام النظام الأقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمنعلا" ،بوعقبة نعیمة-

  . 15- 14ص (د.س.ن)، ،القانونمجلة الفقه و ،"الدولیة
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متثال الدول إقد نضمت أحكام نظام روما الأساسي دور مجلس الأمن في حالة عدم و 

ت التعاون الصادرة في الدعوى التي أحالها مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة الدولیة ،حیث أن لقرارا

عنیة بالتعاون الكامل لتزام جمیع الدول المإحالة على تقریر المجلس عادة ما یحرص في قرارات الإ

بشأن الحالة في 1970/2011كما كان الحال في البند الخامس من القرار رقم،مع المحكمة

ع المحكمة ومع المدعي ذلك حین قرر المجلس أن تتعاون السلطات اللیبیة تعاونا كاملا مو  ،یبیال

.170تقدم لهما ما یلزمهما من مساعدة عملا بمقتضیات هذا القرارأنّ العام  و 

عموما ما یستند مجلس الأمن في ممارسته للدور الرقابي یستمد أساسه القانوني من الفصل و 

اظ على التي تخول للمجلس فرض عقوبات للحفمنه و 39خصوصا المادة ن المیثاقالسابع م

متناع دولة ما لطلبات التعاون المقدمة من المحكمة إ متثال و إسیما أن عدم السلم الدولیین،الأمن و 

.171الدولیینالأمنمن شأنه أن یشكل تهدیدا للسلم و أمر

الفرع الثاني 

التأثیر السلبي

ه في تعطیل من خلال سلطتالمحكمة یظهرالسلبي للمجلس على عمل یتبین لنا أن التأثیر 

.كذا تقیید اختصاص المحكمة في النظر فیما یخص جریمة العدوان(ثانیا)عمل المحكمة (أولا) و 

أولا سلطته في تعطیل عمل المحكمة 

ه بالرغم من أن الدور الذي یلعبه مجلس الأمن في تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة ل

والذي منحته سلطة الإحالة هو-(ب) من النظام الأساسي13أهمیة كبرى من خلال المادة 

إلا أن نظام روما الأساسي منحه سلطة منفردة من خلال –المدعي العام للمحكمة الدولة الطرف و و 

تشكل هذهو هي سلطة إرجاء أو توقیف التحقیق أو المقاضاة، و  ،لم یمنحها لغیره16نص المادة 

عتبارات الحفاظ أحد أوجه مشاركة مجلس الأمن في إطار التدخل لوقف نشاط المحكم لإالمادة 

هذا الحق من شأنه أن یعیق ،ك في أي مرحلة تكون فیها الدعوىذلو  السلم الدولي،على الأمن و 

بحث مقدم عاتقة عوض عبد العزیز الكثیري، تأثیر مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة "دراسة تحلیلیة"،-170

.100ص  ،2014العربیة المتحدة،الإماراتجامعة ماجستیر في القانون الجنائي الدولي ،كلیة القانون،شهادة اللنیل

.15-14ص  بوعقبة نعیمة،المرجع السابق،- 171
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سي سیطرة جهاز سیاالسیر العادي للعدالة الجنائیة الدولیة للمحكمة الأمر الذي یؤدي إلى خطورة 

.على جهاز قضائي

كما أن هذه السلطة غیر محددة زمنیا ذلك لإمكانیة التعلیق لعدة مرات مما یعیق أحد أهم 

كبي هذه الجرائم من العقاب،غایات إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة "وضع حد لإفلات مرت

كما ورد في الدیباجة.الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم"و 

المنوه إلیها أعلاه تمثل تطبیقا لسلطة المجلس كما هي محدودة في میثاق الأمم 16فالمادة 

هذا ما یتفق ومفهوم التوفیق بین فكرة إرساء العدالة وفكرة تحقیق المتحدة وخاصة الفصل السابع،

الأمن والسلم الدولیین، وهو الأمر الذي أدى بواضعي النظام الأساسي للمحكمة إلى إدراك أهمیة 

.لة في حفظ الأمن والسلم الدولیینام العداقی

یشكل قیدا على یفة مجلس الأمن في هذه الحالة بالصفة السلبیة لأنه ویمكن وصف وظ

ومن قبیل ذلك لن یحصل أي تحرك أو إجراء یتعلق بجمع یجمد نشاطها،اختصاص المحكمة و 

دلة والمعلومات مما یمكن وكذالك احتمال هروب المتهمین وضیاع الأستدعاء الشهود،إ الأدلة و 

.172الجاني من الإفلات ضمن تلك المهل القانونیة 

16وقد أضاف في هذا الخصوص الدكتور یوبي عبد القادر رأیا شخصیا في إبقاء المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة أن الدواعي السیاسیة والعملیة تتمثل من الناحیة السیاسیة في تقلیل 

من المحكمة الجنائیة الدولیة بعد شنها لحملة "یات المتحدة الأمریكیةللولا"الموقف العدائي 

"الولایات المتحدة الأمریكیة"إضافة إلى أن نضمام إلیها،دبلوماسیة من أجل إقناع الدول بعدم الإ

تملك العضویة الدائمة في مجلس الأمن تستطیع أن تشل عمل المحكمة بمعارضة أي قرار إحالة 

ستصدار قرار من مجلس الأمن یلزم إیع أن تعطل التعاون القضائي مع المحكمة بإلیها كما تستط

جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعدم تقدیم أي مساعدة أو تعاون قضائي مع المحكمة، 

.173عملیة"عتبارات سیاسیة و لذلك فمن المستحسن الإبقاء على هذه المادة لإ

  . 70- 60ص ص  المرجع السابق،بوعزة عبد الهادي،-172
   . 152-150ص ص  ،المرجع السابق،یوبي عبد القادرنقلا عن-173
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ام التي لم ام روما الأساسي یعد أهم ثغرات هذا النظمن نظ16ویمكن القول أن نص المادة 

للضغوط الشدیدة للدول دائمة العضویة في مجلس الأمن والتي حرصت  راتستطع الدول سدها نظ

في ممارسة المحكمة لاختصاصاتها.على منحه دورا مهما

ثانیا: تقیید اختصاص المحكمة بالنظر في جریمة العدوان

، نظراً 3314مفهوم جریمة العدوان في التعریف الذي ورد في القرار لقد حصرت المحكمة

لعدم وجود تعریف جامع ومانع لجریمة العدوان.

:الأركان المكونة لها لجریمة العدوان و  3314القرار الوارد في تعریف الأ/ 

العشرون للجمعیة في الدورة التاسعة و 14/12/1974الصادر بتاریخ3314تضمن القرار 

على أنه فعلا غیر مشروع في القانون الدولي یصدر عن دولة ،174عامة للأمم المتحدة تعریفاال

السیاسي والعسكري داخل الدولة یكون ورائه أشخاص یتحكمون في العمل معینة ضد دولة أخرى،

.175لا یمكن الإقرار بوقوعه إلا بعد صدور قرار من مجلس الأمنو 

فقد تناولت المادة الأولى من القرار المشار إلیه أعلاه أما بالنسبة لأركان جریمة العدوان 

عتداء على ستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما للإإعلى أن الركن المادي للجریمة یتمثل في 

ستقلال السیاسي لدولة أخرى أو بأي طریقة تتعارض مع میثاق السیادة أو السلامة الإقلیمیة أو الإ

تتوقف على التي ، و كبیرة من الخطورةالقوة المسلحة فیه درجة خدامتسإالأمم المتحدة، وأن یكون 

.س الأمن الدوليمجلل السلطة التقدیریة

والتي تتمثل وردت الأفعال المادیة للعدوان على سبیل المثال في المادة الثالثة من ذات القرار

الهجوم -وانئ والشواطئحصار الم-إلقاء القنابل–حتلال الغزو والهجوم المسلح والإفیما یلي :

قیام دولة بوضع إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى -ضد القوات المسلحة في البر والبحر أو الجو

  .خلإرسال العصابات المسلحة والمرتزقة...ا–

في الدورة التاسعة والعشرون للجمعیة العامة للأمم 1974دیسمبر 14) الصادر بتاریخ 29-(د 3314م القرار رق -  174

A(RES)3314وثیقة رسمیة رقم المتحدة، المتضمن تعریف العدوان، (XXIX)
   .206ص  ،قالمرجع السابصلاحیات مجلس الأمن ....،شیتر عبد الوهاب،-175
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رته المادة الثانیة من قرار تعریف العدوان على أنه" المبادأة كأما الركن المعنوي فقد ذ

قبل دولة ما خلافا لما یقضي به المیثاق یشكل الدلیل الأولي الواضح ستخدام القوة المسلحة منإب

  للعدوان"

سم الدولة أو عدة إالعدوان وجوب وقوع فعل العدوان الركن الدولي فیقصد به في جریمةبالنسبة و 

ولى من قرار تعریف العدوان أنه تم تأكید ذلك في المادة الأول أو بناءا على خطتها أو برضاها، و د

عمال القوة المسلحة من قبل دوله ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتها أو استقلالهاستإ

.176السیاسي 

ب/ تقیید المجلس لاختصاصات المحكمة  بالنظر في هذه الجریمة

یعد مجلس الأمن عنصرا أساسیا في مشروع تعدیل النظام الأساسي الخاص بتعریف جریمة 

ختصاصه في الإقرار إویستند ذلك إلى كون ة بالنظر فیها،العدوان وشروط اختصاص المحكم

.ختصاص أصیل له في المجتمع الدولي إبوقوع العدوان 

من میثاق الأمم المتحدة على ما یلي "یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد 39إذ تنص المادة 

ي ذلك توصیات أو یقدم فو  و كان وقع عملا من أعمال العدوان،وقع تهدیدا للسلم أو الإخلال به أ

السلم الدولي أو إعادته إلى لحفظ الأمن و  42و 41فقا للمادة تخاذه من التدابیر و إیقرر ما یجب 

.نصابه"

من میثاق الأمم 24وعلیه فمسؤولیة مجلس الأمن أساسیة بالنظر إلى ما جاء في المادة 

عن الفعل.المتحدة فهو الذي یحدد وقوع عمل من أعمال العدوان والجهة المسئولة 

حترام كل من الاختصاصین الزمني والمكاني والشخصي إبالإضافة إلى الشروط العامة من 

وكذا مبدأ  التكاملیة لممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها في جریمة العدوان، أضاف 

مشروع تعدیل النظام الأساسي شرطا خاصا وهو صدور قرار مسبق من مجلس الأمن یؤكد فیه 

وع جریمة العدوان كقید أساسي قبل الشروع في التحقیق والمحاكمات أمام المحكمة، ویعد أیضا وق

ختصاصها، إذ بعد تعیین المجلس إمن بین القیود التي تصطدم بها المحكمة ویؤثر في مباشرة 

   .302-230ص ص  سابق،المرجع ال،یوبي عبد القادر-176
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ختصاص المحكمة للطرف المعتدي ومتابعة الأشخاص المسئولین یؤول الاختصاص بعدها لإ

لمسؤولیة.لتأكید هذه ا

یفهم من ذلك أن اختصاص المحكمة في النظر في جریمة العدوان مقید بصدور قرار من 

وفي حالة ما قرر المجلس عدم وقوع عدوان لا یجوز للمدعي العام البدء في التحقیق،المجلس،

من النظام الأساسي للمحكمة ویجمد كل 16ستخدام حقه المقرر في المادة إلأنه یمكن للمجلس 

.تحقیقات والمتابعات أمام المحكمةال

تخاذه لقرار وقوع العدوان من عدمه في غضون ستة أشهر من تاریخ إأما في حالة عدم 

.ول على إذن من الدائرة التمهیدیةتبلیغه یجوز للمدعي العام المضي قدما في التحقیق بعد الحص

س إلى المساس مدعیها العام لسلطة المجلختصاص المحكمة و إهذا ما یفید خضوع 

الأمر ،ختصاصهاإرتكاب الجرائم الدولیة بالدفع بعدم إالمجال أمام المتهمین ب حقلالیتها ویفتستإب

.177الذي یؤدي إلى وقف التحقیقات والمحاكمات 

.282المرجع السابق، ص صلاحیات مجلس الأمن...،شیتر عبد الوهاب،-177

:أنظر أیضاً 

الامن بالمحكمة الجنائیة دالع الجوهر، مدى تفعیل منظمة الامم المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة (علاقة مجلي -

-1،2011جامعة الجزائركلیة الحقوق،علاقات الدولیة، ي والمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدول)،الدولیة

  . 32-24ص  ص، 2012
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وتفعیله مجلس الأمن الدولي في توفیر السلم والأمن الدولیینربطنا في دراستنا بین دور

إلى حوصلة لكن بالرجوع تي یتخذها،ك عن طریق مجمل التدابیر الوذل للقضاء الجنائي الدولي،

التعامل بموضوعیةعدم من نجد أن هنالك نوعاً لیة عمل مجلس الأمن الدولي على الساحة الدو 

نتهاكات جسیمة إ إلىعات وحروب دامیة أدت انز عرفت مجلس في دول تدخل الأین ،بین الدول

للضغط ولم یتدخل في البعض منها نظراً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان،

.توحق الفیستخدامإعتراض الدول الكبرى بوإ الحاصل من الدول الكبرى 

أنّ دول العالم الثالث فنجد ا مختلف الدول خاصة ت بهنطلق التجارب المریرة التي مرّ ومن م

ر الأمن والسلم الدولیین كانت معظمها فاشلة التدخلات التي قام بها مجلس الأمن من أجل توفی

یومنا الحالي.  إليللوضع  المزري الذي تعیشه الدول نظراً على طول الخط  

عرفت العدید من الدولیة التي العدالة الجنائیةإرساءفي  لدولي دوراً ا الأمنكان لمجلس لقد 

قد تطورت وتبلورت ضرورة توقیع العقاب وردع مرتكبي الجرائم الدولیة من رؤساء وكبار ف ،المراحل

بدأت المحاكم الجنائیة  إذیتمتعون بحق الحصانة الدبلوماسیة، الدول، بعد أن كانوا سابقاً مسئولي

.مختلفةالدولیة النزاعات البظهور الدولیة تظهر 

فكرة القضاء الجنائي الدولي وأول لأول تطبیق عملي وكانت المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة 

ستمراریة تم لإافي  وبغیةً ،قبة وردع مرتكبي الجرائم الدولیةله مهمة معاأسندت تنظیم قضائي 

ارتبطتلعدید من القضایا الدولیة التي افصلت في المحكمة الجنائیة الدولیة التي كانت إنشاء

.بأبشع الجرائم الدولیة

لمجلس مفرط والمبالغ فیهالتدخل اللكن ما یعاب على العدالة الجنائیة بصفة عامة هو 

مة الجنائیة من حكمن الحالات عمل المعدیدفي الأكثر  تعرقلتمتع بسلطة سیاسیة الذي ی،الأمن

یتدخل كثیرا في دول نجده  إذ ،صعتماده لسیاسة الكیل بمكیالین وعدم تكافئ الفر إ خلال قراراته و 

.سیما الكبرى منهاالعالم الثالث دون غیرها من الدول
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تقدیم بعض رتأیناإانطلاقاً مما درسناه ورغبةً منا في تحقق عدالة جنائیة موضوعیة وفعالة 

:الجنائي الدوليالقضائيالاقتراحات لتحسین الأداء

مجلس  إلزاممن خلال الجنائیة الدولیة،من النظام الأساسي للمحكمة13تعدیل المادة -

متناعه إلتزام بسلطة الإحالة في حالة وجود تهدید للسلم والأمن الدولي والحد من الأمن بالإ

أو تقاعسه في ذلك.

للحد من هیمنة الدول الكبرى خاصة منها الدائمة في مجلس الأمن تصویت تعدیل نظام ال-

العضویة فیه.

هامها ستحداث آلیات تضمن استقلالیة المحكمة الجنائیة عن مجلس الأمن في أداء مإ-

.للتقلیل من تدخله في عملها

الصادرة عن المحكمة الأحكامجهاز دولي یتولى مهمة تنفیذ إنشاءضرورة التفكیر في -

الحد من و  عدالة لتكریس السیاسة الردعیةالجنائیة الدولیة وتقدیم المجرمین أمام ال

نتهاكات.الإ

جنائیة دولیة مستقلة عدالة وتحقیق نجاح المحكمة الجنائیة الدولیة نعتقد بكل بساطة أنّ 

وبتحقیق نوع من التوازن والموضوعیة في مرهون بالتعاون الذي تقدمه الدول،وموضوعیة، 

قرارات منظمة الأمم المتحدة بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة، لأنّ الدولة الحائزة لحق 

مجلس على عملا وفقا لما یخدم مصالحهتأثر"الولایات المتحدة الأمریكیة"خاصةً الفیتو

قضاء مستقل.عدالة عادلة و قیق وبالتالي نقص فرص  تحالجنائیة الدولیة،المحكمةالأمن
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أولا: المراجع باللغة العربیة

الكتب- أ

بلخیري حسینة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة على ضوء جدلیة القانون الدولي العام -1

  .)د.س.ن(والقانون الدولي الجنائي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، 

فهمى، المحكمة الجنائیة الدولیة (النظام الأساسي والمحاكمات السابقة والجرائم التي خالد مصطفى -2

.2011ر الفكر الجامعي الإسكندریة،تختص المحكمة بنظرها)، دا

للطباعة والنشر  هسكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، دار هوم-3

.2003والتوزیع، الجزائر، 

علي عبد القادر القهواجي، القانون الدولي الجنائي(أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة)، منشورات -4

.2001الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

علي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -5

2008

ولیة لرواندا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، كوسة فوضیل، المحكمة الجنائیة الد-6

.2007الجزائر،

قافة للنشر والتوزیع، یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثلندة معمر-7

.2010عمان، 

، الدار الجماهریة للنشر والتوزیع یة قضیة لوكاربي أمام مجلس الأمنمها محمد الشبوكي، إشكال-8

.2000بة الإسكندریة، الإعلان، مكتو 

افة للنشر المخزومي عمر، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثق-9

.2008والتوزیع، عمان، 
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ولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة(بین قانون القوة وقوة القانون)، دار الأمل للنشر -10

  .)د.س.ن(المدینة الجدیدة، تیزي وزو، والطباعة والتوزیع، 

الرسائل والمذكرات- ب

الرسائل- 1- ب

لنیل شهادة الدكتوراه ، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة(دراسة مقارنة)، أطروحةبركاني أعمر-1

.2015امعة مولود معمري، تیزي وزو،، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جعلومفي ال

الجوزي عز الدین، حمایة حقوق الإنسان، عن طریق التدخل الإنساني، استرجاع القانون الدولي، -2

العلوم السیاسیة، جامعة مولود وم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و أطروحة لنیل الدكتوراه في العل

.2015معمري، تیزي وزو، 

بع من المیثاق، أطروحة دكتوراه حساني خالد، حدود سلطات مجلس الأمن في تطبیق الفصل السا-3

.2012/2013، -1-وق، جامعة الجزائرفي الحقوق، كلیة الحق

دحماني عبد السلام، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن -4

،كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانونالدولي، أطروحة مقدمة

.2012لسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،ا

زریول سعدیة، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، -5

.2017تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

لجنائي الدولي، بحث مقدم لنیل شهادة سمصار محمد، مسؤولیة القادة والرؤساء أمام القضاء ا-6

الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

.2014/2015، باتنة

شیتر عبد الوهاب، صلاحیة مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، -7

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014مولود معمري، تیزي وزز، 
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الدولي، رسالة دكتوراه في القانون الدولي طیبي محمد بلهاشمي الأمین، تجریم الإرهاب في القانون-8

.2011/2012والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة -9

جامعة أبي بكر بلقاید، الدكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014/2015تلمسان،

یوبي عبد القادر، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في -10

.2011/2012ة الحقوق، جامعة وهران،القانون العام، تخصص القانون الدولي العام، كلی

مذكرات الماجستیر- 2- ب

تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضل التغیرات الدولیة للقانون الدولي أحسن كمال، ألیات -1

المعاصر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.2011معمري، تیزي وزو،

الجنائیة الدولیة، مذكرة أرزقي سعدیة، الاعتبارات السیاسیة في مجلس الأمن وأثرها على المحكمة -2

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2011/2012وزو،

بوغربال باهیة، تطور القضاء الجنائي الدولي وتأثیره في حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة -3

معة مولود معمري، تیزي ن، كلیة الحقوق، جاالماجستیر في القانون الدولي للحقوق الإنسا

.2005وزو،

بوحیة وسیلة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة ماجستیر، تخصص -4

.2005القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة،

كم الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر، بركاني أعمر، مدى مساهمة مجلس الأمن في انشاء المحا-5

.2006تخصص القانون الدولي الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة،
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بوطبجة ریم، إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -6

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماجستیر في القانون العام، فرع القانون والقضاء الدولیین، كلي

.2007/2008منتوري، قسنطینة، 

بن عبد إخلاص، ألیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل -7

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج 

.2008/2009لخضر، باتنة، 

بومعزة منى، دور القضاء الجنائي الدولي في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة -8

لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، 

.2008/2009عنابة،

محكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل بوعزة عبد الهادي، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل ال-9

-شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

1- ،2010/2011.

بودن زكریاء، أثر التهدیدات الإرهابیة في شمال مالي على الأمن الوطني الجزائري واستراتیجیة -10

رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، ،مذك2014-2010مواجهتها

تخصص علاقات دولیة ودراسات استراتیجیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

.2014/2015بسكرة،

ولیة، بن سعدي فریزة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة النائیة الد-11

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

حمزة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، -12

تطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، قدمت هذه الرسالة استكمالا لم

.2012جامعة الشرق الأوسط، 
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خلف االله صبرینة، جرائم الحرب أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -13

نتوري، قسنطینة، القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

2006/2007.

خلوي خالد، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصاتها، مذكرة -14

معة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.2011مولود معمري، تیزي وزو، 

فعالیة القضاء الجزائي الدولي في تجسید القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة داود كمال، -15

الماجستیر في القانون العام، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة 

.2010/2011حسیبة بن بوعلي الشلف، 

للمحكمة الجنائیة الدولیة(علاقة مجلس الأمن دالع الجوهر، مدى تفعیل منظمة الأمم المتحدة -16

بالمحكمة الجنائیة الدولیة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة 

.2011/2012،-1-الحقوق، جامعة الجزائر

الدولیة زوینة الولید، جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائیة-17

لرواندا، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات 

.2012/2013،-1-الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

سي محي الدین صلیحة، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة مذكرة لنیل -18

القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماجستیر في

.2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

شلاهبیة منصور، نطاق المحكمة الجنائیة في مجابهة الإفلات من العقاب، مذكرة لنیل شهادة -19

.2013، -1-ة الحقوق، جامعة الجرائرالماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلی
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البخیث، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائیة الدولیة عبد العزیز عبكل-20

المؤقتة، قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات 

.2004للدراسات القانونیة العلیا،القانونیة العلیا، جامعة العربیة 

عمروش نزار، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة -21

.2010/2011، -1-الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

ي عمل المحكمة الجنائیة الدولیةعاتقة عوض عبد العزیز الكثیري، تأثیر مجلس الأمن ف-22

( دراسة تحلیلیة)، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي الدولي، كلیة القانون، جامعة 

.2014الإمارات العربیة المتحدة، 

قردوح رضا، العقوبات الذكیة، مدى اعتبارها بدیلا للعقوبات الاقتصادیة التقلیدیة في علاقتها -23

بالحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي للحقوق 

.2010/2011الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

كمرشو الهاشمي، سلطة مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة(دراسة قانونیة -24

قلیم دارفور السوداني)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلیة لإ

.2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

لعمامرة لندة، دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة -25

.2102فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الماجستیر في القانون،

محزم سایغي وداد، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة -26

لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2006/2007نتوري، قسنطینة،م
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محمد ظافر عبد الكریم الحسین، تدخل مجلس الأمن في المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة مقدمة -27

اسیة، جامعة بیروت كجزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السی

.2014العربیة،

نحال صراح، تطور القضاء الدولي الجنائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -28

.2006/2007والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،

في المحاكمة ولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق-29

العادلة والمنصفة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة 

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

مذكرات الماستر- 3- ب

یل شهادة بویوسف عبد الغاني، مسعودي صدام، الجزاءات الذكیة في القانون الدولي، مذكرة لن-1

الماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014/2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

تابتي لامیة، بوشباح وسیلة، إشكالیة تدخل مجلس الأمن في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مذكرة -2

ي القانون، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، جامعة عبد لنیل شهادة الماستر ف

.2012/2013الرحمان میرة، بجایة، 

تباني یعقوب، قیثة تهاني، سلطات مجلس الأمن في ظل القضاء الجنائي الدولي الدائم، مذكرة -3

یة، كلیة الحقوق مكملة    لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون دولي وعلاقات دول

.2016/2017والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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تیمجغیذین عبد الناصر، الرقابة على سلطات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین وفقا -4

للفصل السابع من المیثاق الأممي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الدولي وحقوق الإنسان، 

.2017/2018معة محمد خیضر، بسكرة، جا

خنیش أحلام، الحمایة الدولیة للحقوق الأقلیات، مشروع مذكرة مكملة من متطلبات الماستر في -5

الحقوق، تخصص قانون دولي عام وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2015/2016خیضر بسكرة، 

عبد المؤمن، ألیات حمایة الأقلیات في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة دریسي تسعدیت، لعمامرة-6

الماستر في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2012/2013.

سحنون إیمان، تأثیر ممارسة مجلس الأمن لصلاحیاته في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل -7

حند أولحاج، البویرة، تر في القانون الدولي للحقوق الإنسان، جامعة أكلي مشهادة الماس

2013/2014.

علوط عبد العزیز، حمادي مولود، فعالیة مجلس الأمن في ظل سیطرة القوى الكبرى، مذكرة لنیل -8

شهادة الماستر في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2012/2013.

المقالاتالمداخلات و  - ج

المداخلات-

بن جمیلة عزیزة، تكییف مجلس الأمن للانتهاكات القانون الدولي الإنساني، الملتقى الوطني حول -1

ألیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النص والممارسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2012نوفمبر 14و13 ، بجایة، یوميالرحمان میرة
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جندلي وردة، مدى فعالیة المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة في إعمال المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن -2

انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومعاقبة مرتكبیها، الملتقى الوطني حول ألیات تنفیذ القانون الدولي 

لعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الإنساني بین النص والممارسة، كلیة الحقوق وا

.2012نوفمبر 14و13یومي

حساني خالد، دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، الملتقى الوطني حول -3

ألیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النص والممارسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2012نوفمبر 14و13حمان میرة، بجایة، یوميالر 

عبد الوهاب، المسؤولیة الدولیة عن الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ضمن شیتر -4

لیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النص آأحكام میثاق الأمم المتحدة،الملتقى الوطني حول 

 14و13السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي والممارسة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2012نوفمبر

المقالات-

كلیة الحقوق ،والقانونمجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة، "سلطة مجلس الأمن"بارة عصام، -1

  .239-226ص ص ، 2014، سبتمبر،39العدد ،عنابةوالعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار،

من نظام روما 16علاقة المحكمة الجنائیة بالمجلس الأمن على ضوء المادة"بلعباس عیشة، -2

-100ص ، ص 2018)، العدد الرابع، سنة 11لد(، المجمجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "الأساسي

113.

لأساسي في ضوء أحكام النظام ا"،(علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن"بوعقبة نعیمة، -3

  .17-01ص ص ، ، دع، د س نمجلة الفقه والقانون،)الجنائیة الدولیةللمحكمة 
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"الإنتهاكات الإسرائیلیة للقواعد المتعلقة بحمایة المدنیین في إقلیم غزة" (جرائم بلا جعفور إسلام، -4

العلوم لة سداسیة تصدر عن كلیة الحقوق و ، مجالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة)، عقاب

.254-229، ص ص2013، سنةالسیاسیة لجامعة مولود معمري تیزي وزو، العدد الأول

مجلة الواحات للبحوث ، "المحكمة الجنائیة الدولیةالولایات المتحدة الأمریكیة و "سوداني نور الدین،-5

دد )، الع10المجلد(، سكیكدة، 1955أوت20، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةوالدراسات

  .529-492ص ص ، 2017الثاني،

المجلة العربیة للحقوق ، "المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا"محمد أمین المیداني، -6

.53-25، ص ص1996، تونسالعدد الثالث، ،  إصدار المعهد العربي للحقوق الإنسان،الإنسان

النصوص القانونیة الدولیة- ـه

I- الدولیةالاتفاقیات المواثیق و

میثاق منظمة الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، الموقع من طرف مندوبي -1

24، دخل حیز النفاذ 1945جوان26سان فرانسیسكو بتاریخ حكومات الأمم المتحدة في مؤتمر 

ار ، بموجب قر 1962أكتوبر04مم المتحدة في یوم ، وانضمت الجزائر إلى هیئة الأ1945أكتوبر

، في جلستها رقم 1962أكتوبر04)، الصادر بتاریخ17-(د176الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

1020.

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي -2

زائر علیه في ، وقعت الج1998جویلیة17للمفوضین المعنیین بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ

ولم تصادق علیه. الوثیقة رقم:2000دیسمبر28

PCN .ICC1999/ / INFA/CONF.183/9 ،17 juillet1998.

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا-3
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، الأولى متعلقة بتحسین حالة الجرحى والمرضى وغرق القوات 1949إتفاقیة جنیف الأربعة لسنة-4

والثانیة المتعلقة بالتحسین حالة الجرحى والمرضى القوات المسلحة في المیدان، البحار،المسلحة في 

والثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، والرابعة المتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب، 

،وصادقت علیها الجزائر1950أكتوبر21ودخلت حیز التنفیذ یوم ،1949أوت12المبرمة بتاریخ 

.1960جوان20من قبل الحكومة المؤقتة بتاریخ

، ودخلا حیز 1977جوان08البروتوكولان الإضافیین لاتفاقیات جنیف الأربعة المبرمة بتاریخ-5

16،مؤرخ في 68، وصادقت علیهما الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي1978دیسمبر07النفاذ یوم

.1989ماي17) الصادرة بتاریخ20،ج.ر.ج.ج.ع(1989ماي

II -القرارات  

A-قرارات مجلس الأمن

1948یولیو15الصادر في 45قرار رقم - 1

RES/S/1998وثیقة الأمم المتحدة رقم:1998سبتمبر23الصادر بتاریخ 1998قرار رقم - 2

وثیقة الأمم المتحدة رقم:1999جوان10الصادر بتاریخ1244قرارمجلس الأمن رقم -3

1999/RES/S

:المتحدة رقموثیقة الأمم 1998سبتمبر23بتاریخالصادر 1042قرار رقم - 4

2012/2042/RES /S:منشور على الموقع

http/WWW.un.org/french/document/SC RES.

2012/2043وثیقة رقم: 2012أفریل 20الصادر في  2043قرار رقم - 5 /RES/. منشور على 

:الموقع http/www.un.org/french/document/sc.

RES/A/2011/1970وثیقة رقم:2011فیفري26الصادر في  1970قرار رقم- 6
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S/RES/1172(1998)وثیقة رقم 1998جوان  06يالصادر ف 1172القرار رقم- 7

.2004أفریل28الصادرة في 1540اللائحة رقم -8

RES/S/1993/808رقم:وثیقة 1993فیفري22الصادرفي 808القرار رقم- 9

RES/S/1993/827وثیقة رقم:1993ماي25الصادرة في 827اللائحة رقم-10

RES/S/1994/935وثیقة رقم:1994جویلیة 01الصادرة في 935اللائحة رقم-11

RES/S/1994/955وثیقة رقم:1994نوفمبر08الصادر في 955قرار رقم-12

2008جویلیة31الصادرفي1828قرار رقم-13

2002جویلیة01الصادر في  1422رار رقم ق-14

2003جوان12الصادر في 1487قرار رقم-15

   2003أوت 01الصادر في16-1497

B-قرارات الجمعیة العامة

في الدورة التاسعة و العشرون للجمعیة 1974دیسمبر14) الصادر بتاریخ  29-(د 3314رقم قرار-

.العامة للأمم المتحدة، المتضمن تعریف جریمة العدوان

C-:تقریر المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة

، الأمنإلى مجلس 2018ماي 09المقدم بتاریخ التقریر الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة -

).2011(1970عملاً بالقرار 

D-وثائق أخرى
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مدى مشروعیة قرارات مجلس الأمن بخصوص إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة هشام،بخوش-

  . 52-51ص  ،جامعة باجي مختار،عنابةالخاصة،

ثانیا: المراجع باللغة الأجنبیة

I –Ouvrage :

-Nolte George, Le Droit International face au Défi Américain, Editions

A.Pedone, Paris, 2005.

2-Thèses

1-ALLAFI Moussa, La Cour Pénale Internationale Et Le Conseil De Sécurité:

Justice versus maintien de l’ordre, thèse de doctorat en droit public, Ecole

doctoral science de L’homme et de la société, Université de Tour2013.

2-DELORD Guillaume,La Mise En Œuvre Des Résolution Du Conseil

Sécurité Des Nations Unies Par L’union Européenne, Thèse de doctorat en

droit public, Ecole doctorat et science juridique Politique, Economique et de

Gestion, université de Nancy ll, 2011.

3-Article :

-MONINI Matthien, La Prise De Décision Au Conseil De Sécurité En

Matière De La Paix :" pas de sortie sans stratégie", in/ Actualité Droit

International, juillet2001/http : www.ridi.org/adi.

4-Textes et Résolution des organisations internationales:
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-Résolution des organes de l OUN :

1-Résolution du conseil de Sécurité

1-Résolution1547(2004du11juin2004) S/RES/1547.

2-Résolution1556(2004du30Juillet2004) S/RES/1556.

3-Résolution1593(2005du31mars2005) S/RES/1593.

4-Résolution1970(2011du26février2011) S/RES/1970.

5-Résolution1973 (2011du17mars 2011) S/RES1973.
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ملخص

سندت له وبشكل رئیسي أُ ئیسیة لهیئة الأمم المتحدة، عتبر مجلس الأمن الدولي أحد الأجهزة الر یُ 

وبموجب السلطات ، الأمم المتحدةمیثاقلأحكام یمارس مهامه وفقا مهمة حفظ السلم والأمن الدولیین،

مختلفة قد تصل حد استخدام القوّة بوسائل ل تدخّ یالممنوحة له لغرض حفظ السلم والأمن الدولیین 

مؤقتة لمعاقبة جنائیة بإنشاء محاكم قام المجلس ،ما عرفه العالم من حروب ونزاعاتكلبعدالعسكریة، و 

كم قاعدة لإرساء والقانون الدولي الإنساني، وقد كانت هذه المحامجرمین المنتهكین لحقوق الإنسان ال

المحكمة الجنائیة الدولیة.إنشاء بتُوّجقضاء جنائي دائم، 

یتدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة نظراً للسلطات الممنوحة له بموجب 

ومنها ما هو سلبي غلبت علیها  ةالدولییل المحكمة الجنائیةمنها ما هو ایجابي ساهم في تفعالمیثاق، 

الاعتبارات السیاسیة أدى إلى تعطیل عملها.

Résumé
Le Conseil de sécurité est l’un des principaux organes de l’ONU,

principalement chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, il exerce

ses fonctions conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour le maintien de la paix et de la

sécurité internationale, il intervient de différentes manières pouvant aller jusqu'à

l'emploi de la force armée, et après toutes les guerres et les conflits connus dans le

monde. Le Conseil a mis en place des cours pénaux temporaires pour punir les auteurs

des violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire, qui ont

servi de fondement à la création d'une justice pénale permanente, aboutissant à la

création de la Cour pénale internationale.

Le Conseil de sécurité intervient dans les travaux de la Cour pénale

internationale au regard des pouvoirs qui lui sont conférés par la Charte, Inclure ce qui

est positif a contribué à l'activation de la Cour pénale internationale, y compris ce qui

est négatif, dominé par des considérations politiques a conduit à la perturbation de ses

travaux.
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